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 التصريح

التي عنوانها: مدى كفاية الإفصاح المحاسبي في تحقيق متطلبات الرقابة أصرح بأن هذه الدراسة 

على المصارف الخاصة ) دراسة ميدانية(، غير مقتبسة أو منقولة أو محرفة عن أي عمل علمي 

 آخر، ولم يسبق أن قبلت للحصول على أية شهادة أو درجة علمية.
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 شكر وتقدير

 :للسيّد وزير الماليّة تتقدم الباحثة بخالص الشكر وعظيم الامتنان والتقدير 

 جامعة دمشق –الأستاذ  في كلية الاقتصاد  الدكتور مأمون حمدان

التكرّم بالإشراف على هذه الدراسة وعلى الجهد والوقت الذي بذله في سبيل إتمام على قبول سيادته 

 هذه الدراسة، وإنجازها بصورتها النهائية.

الأستاذ في قسم المحاسبة في كلية  للدكتور عطا الله خليلكما تتقدم الباحثة بالشكر والتقدير 

راك في الحكم على هذه الدراسة جامعة دمشق، على قبول سيادته بالتفضل بالاشت –الاقتصاد 

 بذله من جهد في قراءتها ومناقشتها. وعلى ما

المدرس في قسم المحاسبة في كلية  للدكتور طالب العليكما وتتقدم الباحثة بالشكر والتقدير 

جامعة دمشق، على قبول سيادته بالتفضل بالاشتراك في الحكم على هذه الدراسة  –الاقتصاد 

 د في قراءتها ومناقشتها.بذله من جه وعلى ما

عميد كلية الاقتصاد، كما تتقدم  الدكتور عدنان غانموتتوجه الباحثة بالشكر والتقدير إلى الأستاذ 

بخالص الشكر والامتنان إلى أساتذتها في قسم المحاسبة، الذين كان لهم الفضل في وصول 

 الدراسة إلى هذه المرحلة.
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 الإهداء

 استقيت.. هي ملجئي ، منه  اهتديت ، به  بأسره العالم   ملكتُ الذي فيه   مَهدي

 وسَكني.. 

 أمي الحبيبة

 نهراً..  ه  ـمن فيض أحملُ   ل كأساً.. عدُتُ ـأنه  هُ ـقصدت .. إذا ماوالـعطـاء   الحب    منبعُ 

 أبي الحبيب

 ت..ـضيـمحيث   و  نتُ ـك  ين حيثـندُ والمعـلب.. هو السـل القـوموئ  درب،ـقُ الـيـرف

 زوجي العزيز

 حياة  الذي لا قلبي ومدَد الحب   في طفولتي هم روضتي ومدرستي، واليوم هم سادة 

 ..دونه

 الغوالي  إخوتي

 ن أعلم..ـأك  أرشدني، وجَّهني وعلّمني مالم الذي كلمّا قصدتهُ  لم ـالع صرحُ 

 أخي د.محمد

 ومستقبلي..لب.. هم ذخري وأملي.. حاضري ـض القـونب  ، الر وح فلذةُ 

 ابنتي   لونا وجنى      
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 مدى كفاية الإفصاح المحاسبي في تحقيق متطلبات الرقابة على المصارف الخاصةالعنوان: 

 إشراف الدكتور: مأمون حمدان                                 إعداد الطالبة: رهف السقا     

 ملخّصال

الإفصاح الّتي تقوم بها المصاارف الخاصّاة المدرجاة  مدى كفايةبشكلٍ رئيسيٍّ إلى دراسة  دراسةال ههدف هذت

فااي سااوش دمشااق لااموراش الماليّااة وماادى كفايتهااا كااي تمااارس الجهااات الرقابيّااة المتعاادّدة )المصاارف المركاازيّ 

 وهيئة الأوراش والأسواش الماليّة( دورها الرقابيّ على أداء هذه المصارف.

هااال يعتبااار الإفصااااح المحاسااابيّ الّاااذي ت عااادّه بالإجاباااة علاااى التّساااايل التّاااالي:  دراساااةلاااذا فقاااد اهاااتمّ جاااوهر ال

ايّة الرّئيسايّة  لا "المصارف الخاصّة كافياً لتحقيق متطلّبات الجهات الرّقابيّة المختلفة؟ منطلقاً باذلك مان الفرّ

فصااااحات المثبتاااة يوجاااد  تعاااارت باااين تعليماااات الإفصااااح المحاسااابيّ للجهاااات الرّقابيّاااة المختلفاااة و اااين الإ

 . "والمعلنة للمصارف المدرجة في سوش دمشق لموراش الماليّة

مان خا ل قياام الباحثاة بتصاميم قائماة استقصااء تتاألف مان قسامين الأول يتنااول  ميدانياةتمّت الدّراسة الوقد 

ااية  معلومااات عامااة عاان الأفااراد المستقصااى آرائهاام، والثاااني يتكااون ماان مجموعااة ماان البنااود المرتبطااة بالفرّ

ية الثانية وعددها  16الأولى وعدد أسئلتها   سؤالًا. 20سؤالًا، ومجموعة من البنود المرتبطة بالفرّ

، لتحلياال (spss)ووزعاات قائمااة الاستقصاااء علااى مجتمااع وعينااة الدراسااة، وتاام اسااتخدام البرنااام  الإحصااائي 

التاازام المصااارف الخاصّااة السّااورية بالإفصاااح عنااد إعااداد بياناتهااا الماليّااة  دراسااةوأظهاارت نتااائ  ال البيانااات،

 .ماليّة السّورية ذات الصّلةبتعليمات مصرف سورية المركزيّ و تعليمات هيئة الأوراش والأسواش ال

، ومما ي مكن من إسقاط نتاائ  هاذه الدراساة علاى المصارف والجهات الرقابيةوتم الوصول إلى توصيات ت فيد 

 لى نقاط الاخت ف والتشابه بينها.نتائ  الأبحاث المشابهة من خ ل التعرف ع

 



 ح
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 للدراسة عامدي: الإطار الالفصل التمهي

StudyThe General Framework of the  
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   Introductionالمقدمة-1

شهدت سورية تطورات هامة وجوهرية في الحياة الاقتصادية والمالية بدءً من عام            

، تمثلت بإصدار التشريعات والقوانين النقدية والمصرفية التي تشجع على الاستثمارات 2001

للعام  28القانون رقم : منهالاقتصادي والاجتماعي للب د المالية الداخلية والخارجية وتعزز النمو ا

ول إنشاء هيئة ح  2005 للعام 22القانون رقم ، و الخاص بتأسيس المصارف الخاصة 2001

الخاص بالترخيص لمؤسسات  2006للعام  24القانون رقم ، و اش المالية السوريةالأوراش والأسو 

الناظم لعمل  2006للعام  55، والمرسوم رقم 2002للعام  23، وقانون النقد الأساسي رقم الصيرفة

ة والذي يهدف إلى إلزام أي شركة أو مصرف يرغب بإدراج أوراقه المالية سوش دمشق لموراش المالي

ّمن سوش دمشق لموراش المالية بإعداد تقاريره المالية وفق معايير التقارير المالية الدولية 

ة المالية السورية ، وتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراش 1والمعايير المحاسبية الدولي

، وقرارات  2م(2008لعام  3943لرقابة ولإشراف الهيئة بموجب القرار رقم) للجهات الخاّعة 

مصرف سورية المركزي حول الالتزام بمعايير المحاسبة الدولية وتقديمه نماذج موحدة للبيانات 

عام  4/ م ن/ب349السنوية والإيضاحات والإفصاحات للمصارف العاملة في سورية القرار رقم )

 . 3م(2008

للقطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني التي أولتها الحكومة شارة إلى الأهمية القصوى وتجدر الإ

لما يقوم به من دور في تجميع المدخرات ومن ثم ّخها باستثمارات مالية ومشاريع تنموية، وتوفير 

 العم ت الأجنبية، وتسهيل التعام ت التجارية، وتقديم العديد من الخدمات المالية.

                                                           
 بعنوان قانون سوق الأوراق المالية، دمشق، سورية. 2006بتاريخ  55( قرار رقم 2006) 55رقم التشريعيالمرسوم  1
بعنوان نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاضعة لإشراف  2008بتاريخ  3949( قرار رقم 2008)السورية هيئة الأوراق المالية  2

 دمشق سورية. الهيئة،
بعنوان المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية  2004/  6/ 27بتاريخ  4ب / م ن / 64قرار رقم  (2004)مجلس النقد والتسليف  3

 مصرف سورية المركزي.للتقارير المالية، سورية، 

http://www.banquecentrale.gov.sy/arabic-laws/law28.htm
http://www.banquecentrale.gov.sy/arabic-laws/law28.htm
http://www.banquecentrale.gov.sy/arabic-laws/law22-ar.htm
http://www.banquecentrale.gov.sy/arabic-laws/law22-ar.htm
http://www.banquecentrale.gov.sy/arabic-laws/code24-ar.pdf
http://www.banquecentrale.gov.sy/arabic-laws/code24-ar.pdf
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قد تم بالفعل إحداث العديد من المصارف الخاصة التي اتخذت شكل شركات الإطار فوفي هذا 

مساهمة بريوس أموال كبيرة نسبياً و الطبع لا بد من البدء بالمنافسة فيما بينها بعدما كان هذا 

 .القطاع محصوراً بعدد من المصارف الحكومية

ان له الأثر الأكبر في دعم السورية كمن جهة أخرى فإن إحداث هيئة الأوراش والأسواش المالية 

إلى حد بعيد إنشاء سوش دمشق لموراش المالية  أسهمكما ، ةوالاقتصادي ةالمالي وتطوير الأنشطة

ل قتصاد بكافة  البيئة المناسبة لعمل الشركات المساهمة التي تعد النواة الأساسية في تحسين

عملية استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين  لتسهيل ةالمناسب دواتتوفير الأ من خ لقطاعاته، 

ليم والعادل ريوس الأموال ال زمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خ ل ترسيخ أسس التداول الس

) بيمو، سورية والمهجر، سورية تم إدراج تلك المصارف التجارية الخاصة  حيثلموراش المالية، 

دن، قطر الوطني، الشرش، الدولي للتجارة والتمويل( والخلي ، عودة، فرنسبنك، العر ي، بيبلوس، الأر 

 التي اتخذت شكل الشركات المساهمة في سوش دمشق لموراش المالية.

الإفصاح المحاسبي في المصارف الخاصة  مدى كفاية على دراسةال هسيتم التركيز في هذلذلك 

ّوابط الحوكمة والأدوات الرقابية على عملها المالية في تعزيز  المدرجة في سوش دمشق لموراش

لمستثمرين وأصحاب المصالح حيث أن القوائم المالية للمصارف تتضمن معلومات هامة ل

ومدراء  إدارةلما لها من أثر بالغ على متخذي القرارات من مجالس ، مستخدمي المعلوماتو 

 ومساهمين وجهات وصائية مختلفة.
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  problem of the studyThe  دراسةمشكلة ال -2

عن البيانات المحاسبي عملية الإفصاح مدى كفاية  بيانفي  تتمثل مشكلة الدراسة             

ع المالي والإداري للمصارف الخاصة المدرجة في سوش  المالية وعن أي تغيير يطرأ على الوّ

دمشق لموراش المالية في تعزيز الرقابة عليها، الأمر الذي ينعكس بدوره على ثقة المتعاملين في 

بدوره من الشفافية السوش المالية بأداء هذه المصارف ومدى المصداقية والشفافية فيها، مما يعزز 

، وهو الأمر ثقة المساهمين والمستثمرين بعملية الشراء والتداول فيهاوازدياد  السوش الماليةفي عمل 

 التالي: سؤالمن خ ل الاجابة على ال وذلك التركيز عليهتقوم الدراسة بالذي 

ات الجهات هل يعتبر الإفصاح المحاسبي الذي تُعدّه المصارف الخاصة كافياً لتحقيق متطلب

 وعنه تتفرع التسايلات التالية: الرقابية المختلفة؟

تطلبات يعتبر الإفصاح المحاسبي الذي ت عدّه المصارف الخاصة كافياً لتحقيق م هل -1

 ؟ مصرف سورية المركزي 

هيئة يعتبر الإفصاح المحاسبي الذي ت عدّه المصارف الخاصة كافياً لتحقيق متطلبات   هل -2

 ؟الماليةالأوراش والأسواش 

 ؟مامدى التزام المصارف الخاصة بتعليمات الجهات الرقابية  -3
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    esvThe study Objectiدراسةأهداف ال -3

بشكلٍ رئيسيٍ إلى دراسة عملية الإفصاح التي تقوم بها المصارف دراسة ال ذه هدف هت            

كي تمارس الجهات الرقابية المتعددة كفايتها المدرجة في سوش دمشق لموراش المالية ومدى 

دورها الرقابي على أداء هذه المصارف، ومن ( وهيئة الأوراش والأسواش المالية)المصرف المركزي 

 متمثلة بما يلي: ينالفرعيّ  هدفينال هذينلتحقيق  دراسةسعى التالهدف الرئيسي هذا خ ل 

تعزيز الدور  فيالمدرجة دراسة مدى كفاية الإفصاح المحاسبي في المصارف الخاصة  -1

 . المركزي سورية لمصرف الرقابي 

في تعزيز الدور المدرجة دراسة مدى كفاية الإفصاح المحاسبي في المصارف الخاصة  -2

 .السورية الرقابي لهيئة الأوراش والأسواش المالية

 The Importance of the study   دراسةأهمية ال -4

ستظل  أهمية الإفصاح المحاسبي كأداة رقابية مستمرة ولازمة من دراسةتأتي أهمية ال           

المصارف تتعامل بأموال من حيث أن ، الأوراش المالية سوش ضباط انقائمة مهما كانت درجة 

فإنه من . ولذلك ريوس أموالها في كثير من الأحيانمصادر مختلفة وما لديها من ودائع يتجاوز 

ويعزز هذه الثقة اعتماد آلية رقابية ، لديها المودعينصارف و المهم جداً وجود الثقة بين هذه الم

الاخت س وسوء  تحميهم منّرورة لها و تجنبهم أية خسائر لا عالية الموثوقية من شأنها أن 

 المصارفاستغ ل سلطات  احتمالفي الإقرات وتركيز الائتمان و  الإفراطمخاطر و  دارةالإ

في هذا الإطار أن يسهم الإفصاح في . ومن الضروري كذلك تحقيق مصالح خاصةومواردها ل

حماية نظام الدفع )التسويات( من مخاطر عدم الاستقرار، وتشجيع التشغيل الفعال لسوش المال 

عب يل، و ةالفعالالحكيمة و الرقابة المصرفية  يتطلبالأمر الذي سساته لدفع عجلة التنمية قدماً. ومؤ 
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الإفصاح حيث أن ، دراسةال هذه. ومن هنا تأتي أهمية تحقيقهافي م هالإفصاح المحاسبي الدور الأ

وهو الآلية الأكثر فعالية قوع بالمخاطر المصرفية، بحد ذاته ليس الغاية وإنما هو الوسيلة لتفادي الو 

 من الناحية العملية.لخلق الثقة بين الجهات والأشخاص ذوي الع قة والصلة في التعام ت المالية 

 Previous Studiesالدراسات السابقة  -5

ً لبعض الدراسات التي اهتمت بمستوى وجودة الإفصاح والمتغيرات     قدمت الدراسة عرضا

 المؤثرة في درجة ومستوى الإفصاح :

مدى التزام المصارف بالإفصاح عن المخاطر الناجمة عن " (: بعنوان2016بدوي، دراسة ) أولًا:

 4"الأدوات المالية

إلى معرفة مدى التزام المصارف السورية الخاصة بمتطلبات الإفصاح  دراسةال ههذ تهدف

عن مخاطر الأدوات المالية وفق معايير التقارير المالية الدولية والتشريعات المحلية المحاسبي 

بهذا الصدد متمثلة بمعيار التقرير المالي الدولي السابع وتعليمات مصرف سورية المركزي، كما 

إلى معرفة مستوى تفصيل الإفصاحات المقدمة وتطورها عبر أعوام الدراسة، فضً   هدف أيضاً 

عن معرفة أثر تعليمات مصرف سورية المركزي على توافق الإفصاح في المصارف الخاصة 

 السورية مع متطلبات معايير التقارير المالية الدولية.

 وتوصلت الباحثة إلى النتائ  التالية:

  رية الخاصة بتطبيق متطلبات الإفصاح عن مخاطر الأدوات المالية تلتزم المصارف السو

وفق معيار التقرير المالي الدولي السابع )الأدوات المالية: الإفصاحات( في تقاريرها المالية 

 لكافة مصارف العينة. %62بنسبة إجمالية جيدة بلغت 

                                                           
 .2016رسالة ماجستير، جامعة دمشق، بدوي، لبانة، مدى التزام المصارف بالإفصاح عن المخاطر الناجمة عن الأدوات المالية،  4



7 
 

  الأدوات المالية تلتزم المصارف السورية الخاصة بتطبيق متطلبات الإفصاح عن مخاطر

وفق تعليمات مصرف سورية المركزي في تقاريرها المالية بنسبة إجمالية مرتفعة بلغت 

 لكافة مصارف العينة. 86%

  أظهرت تعليمات مصرف سورية المركزي توافقاً مرتفعاً نسبياً مع متطلبات معيار التقرير

 .%77المالي الدولي السابع بما نسبته 

  السورية الخاصة تطوراً عبر أعوام الدراسة على الصعيدين أظهرت إفصاحات المصارف

 .الكمي والنوعي مما يدل على اهتمام إدارات هذه المصارف بتحسين جودة الإب غ المالي

والإفصاح المحاسبي في القوائم المالية وفق  القياس" (: بعنوان 2014، ادوش)دراسة  اً:ثاني

  5"(IAS/IFRSالمعايير المحاسبية الدولية )

يح إلى الدراسة هدفت  الضرورية المعلومات عن كأداة للإفصاح المالية القوائم دلالة مدى توّ

 المالية، القوائم جودة تحسين كيفية على التعرف في والمساهمة المالية، القوائم ال زمة لمستخدمي

 وفقاً  المالية القوائم في النشر الواجبة المعلومات عن الإفصاح من المطلوب والوصول إلى المستوى 

 الدولية. المحاسبية للمعايير

 المحاسبي القياس ماهية إلى وتطرش  المالية القوائم في المحاسبي القياس الباحث تناول حيث

 وأنواعه الإفصاح ماهية إلى فيه وتطرش  المالية القوائم في المحاسبي وتناول الإفصاح ومعاييره

 .الدراسة لتسايلات إجابات إلى للوصول الدراسة غرت أجل استبانة من إعداد تم ولقد ومعوقاته

 وقد توصل الباحث إلى عدد من النتائ  نذكر بعض النقاط:
                                                           

عيناة ( دراساة ميدانياة لIAS/IFRSالقيااس والإفصااح المحاسابي فاي القاوائم المالياة وفاق المعاايير المحاسابية الدولياة ) ،عباد اللطياف، شادو 5

 .2014 ،من المصارف التجارية الجزائرية لمدينة ورقلة
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 .التطبيق في صعو ة المعايير أكثر يعتبر المالية المعلومات عن الإفصاح معايير إن -

 الإفصاح المتضمنة الدولية المحاسبية المعايير على تحتوي  أن يجب المالية القوائم إن -

وعية.و  الشفافية من كبيرة على درجة لتكون  المحاسبي  الموّ

إن النظام المحاسبي المالي الجديد أعطى دفعة جديدة في مخرجات النظام المحاسبي بعد  -

 تبنيها للمعايير المحاسبية الدولية.

يرى الباحث من خ ل نتائ  الاستبيان أن مستوى الاط ع لدى أفراد العينة على المعايير  -

المحاسبية الدولية لا بأس به ولكنه ليس بالشكل المطلوب الذي يتضمن إعداد القوائم المالية 

وعية.  بشكل أكثر شفافية وموّ

تلتزم المصارف التجارية عند إعداد القوائم المالية حسب القوانين والتشريعات الجزائرية وأن  -

ع الحقيقي لهذه المصارف،  هذه القوائم تعطي مستخدميها القدرة على تقييم ومعرفة الوّ

( أبدت أنه بإمكان هؤلاء % 67.4بينما نجد أن نسبة مقبولة من أفراد العينة تقدر ب )

 المستخدمين تحديد مواطن الضعف والقوة في المركز المالي.

عها الحالي تساعد المستثمرين في اتخاذ  - إن القوائم التي تنشرها المؤسسات الاقتصادية بوّ

رية في هذه المصارف في ظل تعدد بدائل الاستثمار، إلا أنها تحتاج إلى قراراتهم الاستثما

 إيضاحات متممة لها تساعد على فهم أكثر محتوياتها.

في المصارف التجارية والجهات الرسمية الأخرى وهذا  دارةإن عملية الإفصاح تفيد الإ -

 الدولية. يستوجب تحديث التشريعات والقوانين دائما لمسايرة المعايير المحاسبة



9 
 

الإفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية " (: بعنوان2011صبايحي، )دراسة  اً:لثثا

 .6"وأثره على جودة المعلومة

تهدف هذه الدراسة إلى إبراز دور الإفصاح المحاسبي وفق معايير المحاسبة الدولية في زيادة  

ة في القوائم   المالية وذلك من خ ل:كفاءة وجودة المعلومات المعروّ

 التطرش إلى ماهية الإفصاح المحاسبي وجودة المعلومة المحاسبية. −

ابراز دور الإفصاح المحاسبي وفق معايير المحاسبة الدولية في التقليل من  −

 التحديات المعاصرة لنقص الجودة في المعلومات المحاسبية.

الأساسية لجودة المعلومة ابراز دور معايير المحاسبة الدولية في تحقيق الخصائص  −

 المحاسبية.

 توصلت الباحثة إلى مجموعة من النتائ  يمكن تلخيصها فيما يلي: و 

o  إن اخت ف المعايير المحاسبية بين الدول جاء نتيجة لعدة عوامل اقتصادية قانونية

واجتماعية، مما أدى إلى وجود قوائم مالية مختلفة وغير متجانسة في الشكل والمضمون 

 ما أدى إلى ّرورة العمل على تقليص فجوة الاخت ف وتحقيق التوافق الدولي.وهذا 

o  إن الإفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية سوف يكون له أثر ايجابي على جودة المعلومة

المحاسبية لما سيوفره من خصائص نوعية للمعلومة المحاسبية أهمها الم ءمة والموثوقية 

انوية، إّافة إلى تغليب الواقع الاقتصادي في معالجة كل وما يتفرع عنها من خصائص ث

                                                           

الإفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية وأثره على جودة المعلومة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم  ،صبايحي، نوال 6

 .2011التجارية، الجزائر، رسالة ماجستير، 
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الأحداث والإفصاح عنها، ولهذا فمعظم الدول ومن بينها الجزائر عمدت إلى تكييف 

 معاييرها الوطنية مع المعايير الدولية.

o  إن الالتزام بمتطلبات الإفصاح وفق معايير المحاسبة الدولية وكذلك مبدأ القيمة العادلة من

تعزيز جودة وواقعية المعلومات المحاسبية والمالية وقابليتها للتحقق، و التالي بعث ثقة شأنه 

المستثمر فيها، حيث يسمح الإفصاح المحاسبي بتخفيض درجة عدم التأكد بين 

 المستثمرين.

أثر تعليمات مصرف سورية المركزي في التزام (: بعنوان " 2011 رفاعه،)دراسة  اً:رابع

بمتطلبات القياس والإفصاح بالقيمة العادلة للأدوات المالية وفقاً للمعايير  المصارف الخاصة

 7"الدولية لإعداد التقارير المالية

مدى توافق تعليمات مصرف سورية المركزي مع متطلبات تطبيق القيمة  بيانإلى  دراسةال تهدف

العادلة لمدوات المالية بحسب المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية )القياس والإفصاح(، وذلك 

لتحديد أثر هذه التعليمات في التزام المصارف الخاصة بمتطلبات القياس والإفصاح بالقيمة العادلة 

 لمالية وفقا لهذه المعايير.لمدوات ا

وخلص الباحث إلى مجموعة من النتائ  من أبرزها: وجود العديد من الاخت فات بين متطلبات 

القياس والإفصاح المتعلقة بالقيمة العادلة لمدوات المالية في تعليمات مصرف سورية المركزي 

دانية فقد أظهرت أنه نتيجة لهذه والمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، أما الدراسة المي

الاخت فات فإن التزام المصارف الخاصة بتعليمات مصرف سورية المركزي قد أدى إلى عدم 

                                                           
المركزي في التزام المصارف الخاصة بمتطلبات القياس والإفصاح بالقيمة العادلة لمدوات أثر تعليمات مصرف سورية ، رفاعه، تامر 7

 .2011المالية وفقاً للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية، رسالة دكتوراه،



11 
 

التزامها بالمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية فيما يخص تطبيق القياس والإفصاح بالقيمة العادلة 

 لمدوات المالية.  

دور الإفصاح المحاسبي في دعم نظام الرقابة (: بعنوان "2008العلول، )دراسة اً: خامس 

 8"فلسطين-والمساءلة في الشركات المساهمة العامة قطاع غزة

تهدف الدراسة إلى معرفة دور الإفصاح المحاسابي للبياناات المالياة فاي الاشركات المساهمة العامة 

لشركات للمباادئ والسياسات المحاسبية الفلسطينية في دعم نظام الرقابة الداخلية ومدى تطبيق ا

 التي تساهم في زيادة وفاعلية نظام الرقابة الداخلية.

وتكمن أهمية الدراسة في إبراز دور وأهمية الإفصاح المحاسبي للبيانات المالياة فاي الشركات  

م الرقابة الأمر الذي يكسب البيانات المالية مزيداً من الثقة والشفافية مما يؤدي إلاى دعام نظا

الداخلية فيها فيعزز مكانتها في السوش المالي ويجعلها قادرة علاى المنافاسة ومواكبة التطورات 

 الاقتصادية ومتطلبات الأسواش المالية العالمية.

 ومن أهم النتائ  التي توصلت إليها الدراسة: 

 ي عان جميع يوجد اهتمام من الشركات المساهمة العامة في قطاع غزة بالإفصاح المحاسب

البنود المالية العادية وغير العادية في قائمة المركز المالي، قائماة الادخل، قائمة التغير في 

 حقوش المساهمين، والسياسات المحاسبية بشكل كاف وإيجابي. 

                                                           
فلساطين، -لعاماة قطااع غازةدور الإفصاح المحاسبي في دعم نظام الرقابة والمساءلة في الشاركات المسااهمة ا ،العلول، عبد المنعم عطا 8

 .2008رسالة ماجستير، 
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  إن الهدف من زيادة إفصاح الشركات عن البيانات المالية في جميع القوائم المالياة هو

 %92.4ية نظام الرقابة الداخلية، حيث بلغات ناسبة الماوافقين إظهار مدى قوة وفاعل

  ًإن تقرير المراجع الخارجي يساعد بالحكم على وجود نظام رقابة داخلية قوي وفعال مستندا

على مستوى الإفصاح المحاسبي والسياسات المحاسبية المطبقاة للبياناات المالية في 

 الشركات.

 ية بين متوسطات إجاباات المبحاوثين حاول دور الإفصاح لا توجد فروش ذات دلالة إحصائ

المحاسبي في دعم نظام الرقابة الداخلية في الشركات يعزى إلاى المؤهال العلمي، 

 التخصص، المسمى الوظيفي، سنوات الخبرة، والعمر.

دور مصرف سورية المركزي في الرقابة على  (: بعنوان "2005غنام، )دراسة  اً:سادس

         9"المصارف الأخرى وآلية تفعيله

يح أهمية الصناعة المصرفية في الحياة الاقتصادية والاجتماعية، نظراً  هدفت هذه الدراسة إلى توّ

لكون القطاع المصرفي العنصر الرئيس في توطيد الثقة بسياسة الدولة ورعايتها للمصالح 

الاقتصادية، ومن الضروري إخضاع هذا القطاع لعملية الرقابة، وذلك للحفاظ على س مة المراكز 

 المالية للمصارف.

مفهوم الرقابة المصرفية وتعريفها وأهميتها و شكل خاص رقابة المصرف المركزي وما هي وتناولت 

 مبادئ الرقابة المصرفية الفعّالة من وجهة نظر لجنة بازل للرقابة المصرفية.

 وقد تم التوصل إلى مجموعة من النتائ  والتوصيات والتي كان أهمها:

                                                           
دور مصرف سورية المركزي في الرقابة على المصارف الأخرى وآلية تفعيله، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد، جامعة  ،غنام، ريم  9

 .          2005دمشق، 
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  بازل للرقابة المصرفية الفعّالة بشكل ّرورة التزام مصرف سورية المركزي بمبادئ

 كامل.

  إيجاد مجموعة من القوانين والتشريعات تمكِّن مصرف سورية المركزي من ممارسة

 دوره الرقابي بشكل فعّال، وتساعد على تطبيق مبادئ بازل.

  المخاطر الائتمانية. إدارةإلزام المصارف المتخصصة على تطبيق مبادئ 

 ين لدى المصرف المركزي ليتمكّنوا من القيام بالرقابة على مختلف ّرورة زيادة عدد المراقب

 الفروع المصرفية.

 الدراسات الأجنبية:

بعنوان )المحاسبة ونظم المعلومات الإدارية  Bahadir, Demir:( 10 (2014 ,ةدراس :أولاً 

المدرجة في "التحقيق في تطابق الافصاح عن التقارير المالية مع المعايير الدولية للشركات 

 تركيا(

( من قبل الشركات المدرجة في (IFRSs)تبين هذه الدراسة مدى الامتثال للمعايير الدولية)      

شركة والتحقق من مدى امتثال الشركات لمتطلبات الإفصاح عن  168إلى عينة من  تركيا. استناداً 

. تم قياس مدى 2011البيانات المالية لعام  -المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية في السنة 

تم  .يالالتزام بالإفصاح مع المعايير الدولية للتقارير المالية باستخدام مؤشر الالتزام بالإفصاح الذات

استخدام تحليل انحدار متعدد المتغيرات لاختبار الع قة بين مستوى الالتزام بالإفصاح والمعايير 

في المائة  64وقد تراوحت مستويات الامتثال من  .الدولية للتقارير المالية وخمس خصائص للشركة

 في المئة.  79في المائة، بمتوسط  92إلى 

                                                           
 Volkan Demir, Oguzhan Bahadir, An investigation of compliance with International Financial 

10     ds by listed companies in Turkey,No.1, 13p, 2014.Standar Reporting  
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عدم الامتثال. وعموماً مستوى الامتثال مع الإفصاحات وفق وقد كشفت النتائ  عن مدى كبير من 

المعايير الدولية عند إعداد التقارير المالية يرتبط ارتباطاً إيجابياً ّمن الشركات المدققة من قبل 

أر ع شركات تدقيق كبرى. كما أن الامتثال يرتبط أيضا سلباً مع مستوى الرافعة المالية. أما 

مثل الر حية وحجم الشركة والعمر، فتعتبر غير ذات دلالة إحصائية  خصائص الشركات الأخرى،

في تفسير مستوى الالتزام بالإفصاح مع المعايير الدولية للتقارير المالية. وتضيف النتائ  إلى 

 .المخاوف المتزايدة بشأن عدم وجود رصد فعال في سوش رأس المال التركي

للمعايير الدولية لإعداد التقارير المالية للشركات التركية هو كما أظهرت النتائ  أن مستوى الامتثال 

؛ تاور وآخرون، 0.94وهو أقل من مستوى الالتزام بالإفصاح الم حظ في أستراليا ) 0.79

؛ 0.82( والدول الأعضاء في التعاون الخليجي )2003؛ غلوم وشارع، 0.81(، ألمانيا )1999

؛ جهماني، 0.81والبحرين ) (2011الشمري،  ؛0.82(، الكويت )2008الشمري وآخرون، 

 .ويشير ذلك إلى ّرورة تحسين آليات الرصد والإنفاذ الوطنية في تركيا ( . 2012

ركزت الدراسة السابقة على التحقيق بمدى التطابق والامتثال في الإفصاحات المحاسبية مع 

شركة، وتتقاطع  168ية وعددها المعايير الدولية للشركات المدرجة في سوش الأوراش المالية الترك

هذه الدراسة مع دراستنا الحالية في عدة جوانب منها البحث في الافصاح وفق المعايير الدولية 

نا يأتي من دراسة أثر الافصاح دراستللشركات المدرجة، والطريقة العملية للدراسة، الا أن التفرد في 

ة عالى المصاارف الخاصة من قبل عدة جهات المحاسابي ومدى كفايته في تحقيق متطلبات الرقاابا

 رقابية.  
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مقدمة الى معايير المحاسبة العالمية، جودة ( بعنوان "2013، باياتج ،كلوم )دراسة  اً:نيثا

  11"الأرباحالافصاح ودقة التحليل لتوقعات 

الشركات هتم هذه الدراسة بمعرفة وقياس ما إذا كان تطبيق معايير المحاسبة الدولية من قبل ت

الألمانية قد أدى إلى تحسين دقة توقعات المحللين، وما هو دور التغيرات في نوعية 

الإفصاحات في هذه العملية. وقد سعت الدراسة لتطوير نموذج المعادلة الهيكلية التي تسمح 

بفصل آثار التغيرات في نوعية الإفصاح من جراء تطبيق معايير المحاسبة الدولية عن 

شركة تغطي الفترة من  1908تمت الدراسة بالاعتماد على عينة تتكون من غيرها. وقد 

ي تقوم ذ. وتم قياس جودة الإفصاح عن البيانات من التقرير السنوي ال2005إلى  1997

الشركات بنشره. وقد توصل الباحثان إلى أن تطبيق معايير المحاسبة الدولية ارتبط مع تحسن 

لزيادات في نوعية إفصاحات الشركات قد ساهمت في هذا كبير في دقة التنبؤ. ويبدو أن ا

ح سوى جزء صغير من  .التحسن ومع ذلك، فإن تأثير الكشف، في أحيان كثيرة، لم يوّ

التحسن العام في دقة التنبؤ. وتبين التحلي ت الأخرى أن الاخت فات في جودة الإفصاح بين 

ية الألمانية التي تعتبر مقبولة عموماً الشركات سببها م ءمة هذه الشركات للمبادئ المحاسب

أكثر من الشركات التي تطبق الافصاح وفق المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية / مبادئ 

المحاسبة المقبولة عموماً في الولايات المتحدة. وع وةً على ذلك، فإن نوعية الم حظات على 

 سبة للمحللين فقط.البيانات المالية للشركات تبدو ذات أهمية بالن

وجدنا من خ ل الدراسة السابقة أنها ركزت على تطوير نموذج المعادلة الهيكلية التي تسمح بفصل 

آثار التغيرات في نوعية الإفصاح من جراء تطبيق معايير المحاسبة الدولية عن غيرها. بهدف 
                                                           

Klom, Bayatg, Introduction of International Accounting Standards, Disclosure Quality and Accuracy 11

of Analysts Earnings Forecasts, European Accounting Review, Vol.22, No1,79-116, 2013. 
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بنشرها. والتي تؤدي بدورها  قياس جودة الإفصاح عن البيانات السنوية التي تقوم الشركات الألمانية

إلى تحسين دقة توقعات المحللين، وتنعكس ايجابياً على جودة الرقابة المصرفية. أما دراستنا الحالية 

فقد اعتمدت اسلوب الدراسة الاحصائية القائم على تجميع البيانات من خ ل استبيانات توزع على 

  (. SPSSدام برنام  التحليل الاحصائي)عدد من الموظفين ويتم دراسة وتحليل النتائ  باستخ

الإفصاح عن المخاطر في "( بعنوان Thornberg, Johnson،2011دراسة ) اً:ثالث

 12"الشركات المدرجة؛ في تحليل المحتوى السويدي

هدفت هذه الدراسة لفحص كل من كمية وجودة إفصاحات المخاطر في التقارير السنوية لعام 

( شركة سويدية مدرجة في بورصة ناسداك ستوكهولم، وذلك 65بلغت )لعينة من الشركات  2010

بما يتوافق مع متطلبات التشريع المحاسبي السويدي الذي يستند في تشريعه إلى معايير التقارير 

المالية الدولية، كما هدفت إلى دراسة الع قة بين حجم الشركة وأدائها ونوع القطاع العاملة فيه 

مخاطر وجودتها، وقد تناولت كافة المخاطر التي تتعرت لها الشركات من و ين كمية إفصاح ال

 مخاطر مالية واستراتيجية وتشغيلية وتجارية.

أظهرت الدراسة تدني مستوى جودة وكمية إفصاحات المخاطر في التقارير السنوية مقارنة 

اطر أسعار بالمتطلبات الواردة في التشريعات السويدية، وقد أفصحت شركات العينة عن مخ

صرف العم ت الأجنبية بشكل موسع، بينما لم تفصح عن طرش قياس المخاطر نظراً لطبيعة هذه 

المعلومات. أما فيما يتعلق بدراسة الع قة بين جودة وكمية الإفصاح عن المخاطر وخصائص 

فصاح الشركات فقد تبين عدم وجود ع قة جوهرية بين حجم الشركة وأدائها و ين جودة وكمية الإ

                                                           
12 : Exploring the Swedish Content. Risk Disclosure in Listed CompaniesJohanson, Sara, Thornberg. 

(Master Thesis), Kristianstad University, Sweden. 
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عن المخاطر بالنسبة لشركات العينة باستثناء الشركات العاملة في القطاع الصناعي وقطاع 

 تكنولوجيا المعلومات. 

قام الباحث بالتركيز على الإفصاح عن المخاطر المالية والاستراتيجية والتشغيلية والتجارية التي 

لتشريعات السويدية وتوصل تتعرت لها عدد من شركات بورصة ناسداك ولكن بما يتوافق مع ا

الباحث إلى نتائ  هامة منها تدني مستوى وجودة الإفصاحات في الشركات المدروسة وقد اشتركت 

هذه الدراسة مع دراستنا الحالية ببعض الجوانب النظرية وخاصة بما يتعلق بمفاهيم الافصاح 

وع الإفصاح بحسب وأهميته ودوره الهام في جودة المعلومات،  إلا أن الباحثة قامت بدر  اسة موّ

التقارير النظرية لهيئة المعايير الدولية وأنظمة الإفصاح الصادرة عن الجهات الرقابية المختلفة 

ودراسة الأثر الرقابي للإفصاح وهو الأمر الذي قامت بدراسته سواء في الجانب النظري أو القسم 

 العملي. 

الامتثال للمعايير الدولية في " بعنوان( ES Santos, Silva, Lora, 2008)  دراسة رابعاً:

  13"تقارير الإفصاح المالية المطلو ة وتوقعات المحللين بالأخطاء: أدلة من البرازيل

تم الاعتماد على تحليل الع قة بين أخطاء توقعات المحللين في الأر اح والامتثال للشركات 

( المطلو ة للإفصاح. ومن خ ل IFRS) المدرجة في البرازيل للمعايير الدولية للتقارير المالية

تحليل بيانات اللجنة، فإننا نتفحص ما إذا كان التباين في مستويات الامتثال للشركات البرازيلية في 

يؤثر على أخطاء توقعات المحللين في عامي  2012و  2010كشوفات البيانات المالية لعامي

                                                           
13 EDILENE SANTANA SANTOS, FLÁVIA ALMEIDA MORATO DA SILVA, HSIA HUA SHENG, MAYRA IVANOFF 
LORA, (Compliance with IFRS Required Disclosure and Analysts’ Forecast Errors: Evidence from Brazil,2008. 
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كبيرة بين هذه المتغيرات، وقد تم التحكم على التوالي، وتم ايجاد ع قة سلبية  2013و  2011

 بالمتغيرات الأخرى للدراسة من خ ل اجراء تحليل مستوى الالتزام.

وتأخذ الدراسة بعين الاعتبار ما إذا كانت الشركات تفصح فعلياً على النحو الذي تقتضيه 

تعتمد المعايير الدولية )"المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية"(، وتمييزها عن الشركات التي 

بعد دراسات أخرى، وقد تم استخدام  .لإعداد التقارير المالية رسمياً لكن بدون الامتثال الفعال لها

أر عة نماذج بديلة لقياس مستوى الالتزام بالإفصاح لكل شركة، ولم يجد الباحثون تحسن كبير في 

، تم استخدام النموذج الأكثر تسامحاً ، إلا إذا 2012إلى  2010مستويات الإفصاح من بالشركات، 

يح أثر المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية  تسهم الدراسةومن خ ل هذا النه   في توّ

الدراسات الأخرى التي تستخدم المتغيرات الثنائية أن واعتمادها على دقة توقعات المحللين، في حين 

ولي لإعداد التقارير المالية و عده( تحصل على نتائ  فقط )توقعات المحللين قبل اعتماد المعيار الد

مع التأكيد أن الامتثال لمعايير المحاسبة الدولية لا يقلل من أهمية التقارير المالية  .متناقضة

 ولية في إعداد التقارير المالية.البسيطة، و نفس الوقت ّرورة الامتثال بشكل أفضل للمعايير الد
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 dologyMetho  دراسةمنهج ال -5

المستند بشكل أساسي على المراجع والأبحاث   وصفي التحليليعلى المنه  ال هذه الدراسة تقوم 

وعوالدراسات السابقة وكذلك المج ت العلمية  من خ ل  وذلك، والدوريات المتعلقة بهذا الموّ

دراسة متطلبات الإفصاح التي تحتاج إليها الجهات الرقابية على المصارف المدرجة في سوش 

دمشق لموراش المالية ومن ثم دراسة مدى كفاية الإفصاح في القوائم المالية المنشورة والإيضاحات 

 المرفقة بها.

 المختلفةوالفنية تم تصميمه لهذه الغاية وتوزيعه على الجهات الرقابية استبيان  م الاستقراء بموجبثو 

الإحصائي، وصولًا إلى نتائ   spssبيانات عن طريق برنام  م دراسة وتحليل الن ث، ومذات الصلة

 وتوصيات الدراسة.

 The study hypotheses دراسةفرضيات ال -6

ية الرئيسية التالية: فقد تم تحقيقاً لمشكلة الدراسة وأهدافها   "لا يوجد  تعارت بين  صياغة الفرّ

تعليمات الإفصاح المحاسبيّ للجهات الرّقابيّة المختلفة و ين الإفصاحات المثبتة والمعلنة للمصارف 

يات التالية: ويتفرع عنها، المدرجة في سوش دمشق لموراش الماليّة"  الفرّ

 المصارف الخاصة في سورية عند إعداد بياناتها اتفرش دال إحصائياً بين إفصاح يوجدلا  -1

 مصرف سورية المركزي.التي يتطلبها المالية، و ين تعليمات الإفصاح 

 المصارف الخاصة في سورية عند إعداد بياناتها اتلا يوجد فرش دال إحصائياً بين إفصاح -2

 ة.هيئة الأوراش والأسواش الماليالصادرة عن المالية، و ين تعليمات الإفصاح 
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إحصائياً بين الأفراد المستقصى آرائهم من حيث الإجابة على  فرش داللا يوجد  -3

يتين الفرعيتين اسة بحسب الجهة التي يعملون فيهااستبيان الدر  ، ويتفرع عنها الفرّ

 التاليتين:

 –يوجد فرش دال إحصائياً بين الأفراد المستقصى آرائهم من حيث الإجابة على محور  لا -أ

مصرف سورية المركزي_ حسب الجهة التزام المصارف الخاصة بالإفصاح وفقاً لتعليمات 

 التي يعملون فيها.

يوجد فرش دال إحصائياً بين الأفراد المستقصى آرائهم من حيث الإجابة على محور  لا   -ب

التزام المصارف الخاصة بالإفصاح وفقاً لتعليمات هيئة الأوراش والأسواش المالية_  –

 الجهة التي يعملون فيها. حسب

  The community of the study and the:دراسةمجتمع وعينة ال -7

sample  

موظفي المصارف السورية الخاصة ث ث مجموعات فرعية عبارة عن مجتمع الدراسة من  كون يت 

وموظفي المصرف  والمدرجة أسهمها في سوش دمشق لموراش المالية العاملة في مدينة دمشق

 هيئة الأسواش والأوراش المالية.و المركزي 

بشكل قصدي مع الأخذ بعين الاعتبار ّرورة تمثيل كل مجموعة من  دراسةتم انتقاء عينة ال

بصورة متماثلة تقريباً ّمن عينة الدراسة. وقد عملت  دراسةعات الفرعية الث ثة لمجتمع الالمجمو 

كما شملت دمشق، الباحثة على شمول أكبر عدد ممكن من المصارف الخاصة العاملة في مدينة 

 المصرف المركزي وهيئة الأوراش والأسواش المالية السورية. ن منالعينة موظفي

 



21 
 

 :الدراسةحدود  -8

  :المصرف المركزي وهيئة الأوراش والأسواش تتمثل بموظفين من  الحدود المكانية

المالية، ومن موظفين من المصارف الخاصة المدرجة في سوش دمشق لموراش 

 بالغة أحد عشر مصرفاً، ولم تتطرش إلى المصارف الإس مية الخاصة.المالية، وال

  :ة تمت الدراسة الميدانية عن طريق دراسة استط عية قامت بها الباحثالحدود الزمانية

ع منهجية الدراسة  بتصميم استبيان متضمناً محورين وتوزيعه  وتم على أساسها وّ

 م. 2017 على عينة الدراسة خ ل عام 

 متغيرات الدراسة: -9

 

 

 

 

 

 

 

 

 المتَّغير المستقل
 

 كفاية الإفصاح المحاسبي

 المتَّغير التابع
 

 الرقابة على المصارف الخاصة

تطوير الرقابة المصرفية 

 الائتمانتقليل مخاطر 

زيادة ثقة المستثمرين 
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 في المصارف الخاصة الإفصاح المحاسبي كفاية :ولالفصل الأ  -1

ing disclosure in private banksAccount 

 ، أنواعه ومقوماتهالمحاسبي المبحث الأول: الإفصاح 1-1

  مفهوم الإفصاح المحاسبي  1-1-1

 أهمية الإفصاح المحاسبي  1-1-2

 أنواع الإفصاح المحاسبي  1-1-3

 شروط الإفصاح المحاسبي  1-1-4

 مقومات وأساليب الإفصاح المحاسبي  1-1-5

 حوكمة المصارف ودورها في الإفصاح المحاسبي.  1-1-6

التقارير المالية في المصارف في ظل معايير المحاسبة  المبحث الثاني: أسس إعداد 1-2

 الدولية.

 مفهوم التقارير المالية وصفاتها. 1-2-1

 .أهمية معايير المحاسبة الدولية 1-2-2
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 أنواعه ومقوماته.، ث الأول: الإفصاح المحاسبيالمبح 1-1

وع الإفصاح، لأن العديد من الجهات ذات المصلحة  ازداد الاهتمام في السنوات الأخيرة بموّ

وتأكيداً على أهمية الإفصاح ، تعتمد بشكل كبير في قراراتها على ما تنشره المؤسسات من معلومات

المحاسبي من قبل أصحاب الفكر والاختصاص من أكاديميين ومهنيين في مجال المحاسبة 

التقارير المالية، لما ي فوالمراجعة، فقد تم إصدار معايير محاسبية تحكم قواعد العرت والإفصاح 

قوائم المالية واكتمال لها من أثر بالغ الأهمية في تحسين جودة المعلومات التي تتضمنها ال

 .14محتواها

 مفهوم الإفصاح المحاسبي: 1-1-1

 تلك إدارة دورياً، لتقدم المالية قوائمها وإلزامها بنشر المساهمة بظهور الشركات الإفصاح مبدأ ارتبط

ين مساهمين من مستثمريها إلى الشركات  بغرت المالي أعمالها ومركزها نتائ  تقريراً عن ومقرّ

 قراراتهم المستثمرون  هؤلاء يتخذ الفترة، حتى خ ل حدثت التي الجوهرية المعلومات عن الإفصاح

 .15الإفصاح ذلك علىبناءً  الاقتصادية

 تلك ع رّف الإفصاح " بأنه االمحاسبي، ومنه وقد تعددت المفاهيم التي تشير إلى الإفصاح -

 مقابلة بهدف "ةالمالي القوائم مستخدمي الخارجية من للجهات دارةالإ تنشرها التي المعلومات

 معلومات أية الإفصاح ويشمل بأعمال المنشأة المتعلقة المعلومات من المختلفة احتياجاتها

                                                           
صبايحي، نوال، الإفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية وأثره على جودة المعلومة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم  14

 .2011التجارية، الجزائر ، 

وان ،حنان 15  .445،ص2000، للنشر وائل ، دار1المحاسبة، ط نظرية هيكل ،المعاصر المحاسبي النموذج ،رّ
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 التقارير وتضمنها دارةالإ عنها مستقبلية تصرح أو تاريخية محاسبية غير أو محاسبية إيضاحية

 .16"المالية

التي تهم المستثمرين وتتضمنها القوائم  ويعرف الإفصاح المحاسبي بأنه "الكشف عن المعلومات -

المالية وتقارير مفتشي الحسابات والتي تؤثر في سعر الورقة المالية. ويجب أن يكون الكشف عاماً 

وللجمهور وليس فقط لحملة الأوراش المالية والمستثمرين وذلك من خ ل الصحف اليومية و صورة 

قة و صورة فورية عند الحاجة أو عند حدوث معلومة دورية مرتبطة بالسنة المالية للجهة ذات الع 

 .17جديدة".

الكشف عن المعلومات التي تهم المستثمرين وتتضمَّنها البيانات المالية  : بأنهالإفصاحف رِّ كما ع    -

وتقارير مفتشي الحسابات والتي تؤثر في سعر الورقة المالية، ويجب أن يكون الكشف عاماً 

وللجمهور وليس فقط لحملة الأوراش المالية والمستثمرين وذلك من خ ل الصحف اليومية و صورة 

المالية للجهة ذات الع قة أو بصورة فورية عند الحاجة أو عند حدوث دورية مرتبطة بالسنة 

 .18معلومة جديدة

 خ ل من الاقتصادية بالوحدة الهامة المتعلقة المعلومات عرت هو الإفصاحويرى البعض بأنَّ  -

 تلك عرت ويتم رشيدة قرارات اتخاذ على القارئ  لمساعدة المالية والتقارير القوائم من مجموعة

 المالية القوائم وتتضمن بها، الملحقة في الم حظات أو المالية القوائم صلب في إما المعلومات

                                                           
 الدولي المحاسبة معيار الأردن، في المشابهة المندمجة المالية والشركات للبنوك المالية البيانات في الإفصاح مستوي  حسين، خشارمة، 16

 .97،ص17 المجلد ،2003، النجاح لمبحاث جامعة مجلة ،ميدانية دراسة ،30 رقم
، سورية جمعية المحاسبين القانونيين، جلي تي، محمد، دور الإفصاح في صنع القرار الاستثماري في سوش دمشق لموراش المالية، 17

2009. 
 ، الخاص بالتعليمات التنفيذية لقانون هيئة الأوراق والأسواق المالية.2006لعام  3946القرار 18
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 أو المحتجزة الأر اح إلى قائمة بالإّافة النقدية التدفقات وقائمة الدخل وقائمة المالي المركز قائمة

 .19المساهمين حقوش  في التغيرات قائمة

 تقارير بشكل الشركة توصلت إليها التي المعلومات عن عبارة الإفصاح بأنيرى الخطيب  كما -

 المعلومات بتوفير تقوم هي أن أهدافها أهم من فإن للمعلومات نظاماً  المحاسبة و اعتبار وقوائم،

 .20الرشيدة اتخاذ القرارات في الدقة أجل من التقارير من بالاستفادة يقوم من لكل الم ئمة

 :21الإفصاح بأن ،و ين وادي -

 تحتويه. عما وتخبر المالية القوائم تفسر التي الأداة  هو -1

 .والمراجعة المحاسبة لمهنتي الأخ قي المدخل هو -2

 .المالية القوائم أركان أحد هو -3

واخت لف حول مفهوم الإفصاح عن المعلومات المالية وينبع هذا الاخت ف من اخت ف المصالح 

و ذلك يصعب الوصول إلى  ،البيانات الماليةداف من استخدام لمطراف ذات الع قة واخت ف الأه

الإفصاح الذي يحقق لكل طرف من هذه الأطراف  ى مفهوم عام وموحد للإفصاح يضمن توفير مستو 

ع لابد وأصبح المجال، هذا في الكاملة واحتياجاته رغباته ن بي التوفيق يضمن عام إطار من وّ

                                                           
منه  مقترح لتطوير الإفصاح المحاسبي لتنشيط سوش المال المصري، للمستثمرين،  المحاسبية المعلومات أهمية مدى أحمد، ،السيد 19

 104 ص ،103 ص ،1993حزيران  ،مجلة البحوث التجارية
 ،الأول الدوري  المحاسبي معيار ظل في العامة الفلسطينية المساهمة للشركات المالية التقارير في المحاسبي الإفصاح خالد، ،الخطيب 20

 .155، ص2002 العدد الثاني، الثامن المجلد – دمشق جامعة مجلة
 تطبيقية، تحليلية دراسة الفلسطينية، الوحدات. الاقتصادية في المالية للقوائم المحاسبي الإفصاح على التضخم أثر ،مدحتوادي،  21

 .75،ص2006 مارس،
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 لتك الرئيسية المصالح تحقق و كيفية فيه الإفصاح المرغوب من أدنى حد يوفر و شكل نظرهم وجهات

 .22الأطراف

انط قاً مما سبق تستخلص الباحثة أنَّ الإفصاح المحاسبي هو عملية تتصل من خ لها الوحدات 

الاقتصادية بالعالم الخارجي وذلك من خ ل عرت المعلومات المالية الهامة بالوحدة الاقتصادية في 

 وجهات مالية، بهدف مساعدة القارئ على اتخاذ قرارات رشيدة. وتختلفمجموعة من التقارير والقوائم ال

 وذلك المالية المنشورة، القوائم في توافرها الواجب المعلومات عن الإفصاح وحدود مفهوم حول النظر

عند  الإفصاح مفهوم يختلف فمث ً  المعلومات، هذه من المستفيدة الأطراف مصادر لاخت ف نتيجة

 وقد لها المستخدمين والمساهمين والمستثمرين الحسابات، مدقق لدى مفهومه عن المالية القوائم معدي

 المالية الأوراش وهيئات المركزية المصارفك والمهنية الرقابية الجهات مع هؤلاء وجهة نظر تتفق لا

ولذلك فإن الإفصاح غير الكامل أو غير الدقيق قد يؤدي إلى تشويه  .المهنية المحاسبية والمجامع

  .يكون له آثار سلبية القرارات التي تتخذها هذه الجهات، الأمر الذي من شأنه أن

 من أهم مبادئ الإفصاح:  التالي فإنه و 

 .الاستمرارية في تدفق المعلومات 

 .التوقيتات الزمنية لإجراءات الإفصاح 

  تكون مبالغ فيها حتى  تكون مضللة وأن لا المعلومات المفصح عنها حتى لادقة وصحة

 تتحقق الأهداف المطلو ة من الإفصاح.

 

                                                           
ا ،لطيف زيود 22  تطبيقية حالة  30رقم الدولي المحاسبي وفقا للمعيار للمصارف المالية القوائم في المحاسبي الافصاح لايقة، ،عقبة الرّ
 .197، ص2العدد ،28 المجلد ،2006العلمية، والبحوث للدراسات تشرين جامعة مجلة ،السوري  التجاري  المصرف في
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 أهمية الافصاح المحاسبي: 1-1-2

 المصرفي نظراً  قطاعيتعلق بال الإفصاح أهمية متزايدة في الوقت الراهن خاصة فيما لقد اكتسب

، فإن من اتالمنافسة، وتطور التقني ومع ارتفاع حدة، المتعلقة بهالتعقيد الأدوات المالية والمخاطر 

 الأدوات، ولذلك فإن الإفصاح عن البيانات المتوقع أن يؤدي كل ذلك إلى مزيد من التعقيد في

 لذلك، فقد أصبحت مهمة أجهزة الرقابة أكثر المتعلقة بهذه المخاطر يعتبر أمراً حيوياً، ونتيجة

 .ةلى إفصاح أشمل عن المعلومات الماليإ تعقيداً، فهي بحاجة

المحاسبية  المعايير بإصدار قامت الدولية المحاسبة معايير لجنة فإن الإفصاح لأهمية ونظراً 

الأول الخاص  الدولي المحاسبي المعيار واعتماد بالشركات، المالية البيانات في بالإفصاح المتعلقة

 ساري  وأصبح1997 تموز شهر في المعايير لجنة مجلس من المالية للبيانات المحاسبي بالإفصاح

 وهناك معايير دولية منظمة للإفصاح عن المعلومات منها: .البيانات على المفعول

 يجب أن يتم الإفصاح الكامل والدقيق وفي الوقت المناسب عن المعلومات المالية. •

ومتساوية في حق يجب أن يحظى مالكي الأوراش المالية في شركة ما على معاملة عادلة  •

 الحصول على البيانات.

 يجب أن تعد المعلومات المالية وأن تدقق وفقاً لمعايير المحاسبة والتدقيق الدولية. •

فالإفصاح المحاسبي يحقق في حال توفره جواً من الثقة بين المتعاملين من خ ل قيام الجهات 

سوش والإشراف على وسائل الإع م لشركات المتعاملة في الالبيانات المالية للمعنية بمراقبة ا

المختلفة التي تشكلها هذه الشركات، والتدخل لإزالة الغش ومنع إعطاء معلومات غير صحيحة 

 للمساهمين.
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 تلك وغالباً ما تشرف على مال ذات كفاءة، أسواش إدارةشرطاً أساسياً لتأسيس و  يعد فالإفصاح

 تحددها التي الأساسية القواعد باتباع المتعاملة تتلزم الشركا حكومية شبه أو مهنية هيئات الأسواش

 والتقارير الإفصاح يكتسب حتى وذلك الإشرافية، عن الهيئات الصادرة التعليمات المهنة واتباع

 عدالة على يصادش أن يجب الحسابات مدقق وإن لدى المستخدمين، مصداقية المنشورة المالية

 .23الإفصاح ذلك موثوقية لتأكيد عنها الإفصاح تم التي والمعلومات المحاسبية المالية القوائم

 مستخدمي مساعدة في يساهم المالية التقارير في من الإفصاح كافٍ  مستوى  توافر و التالي فإن

عدة  تحقيق إلى يؤدي الكافي الإفصاح مستوى  أن ذلك القرارات الرشيدة، اتخاذ على المالية البيانات

 على الإقبال، والمالية البيانات مستخدمي من وغيرهم المستثمرين بين العدالة تحقيق منهامزايا 

 المخاطرة في لا يرغب بطبيعته المستثمر لأن غيرها، من أكثر تفصح التي المنشآت أسهم شراء
 حيث الأسهم أسعار استقرار على الحفاظ في المساهمة، إضافةً إلى المعلومات نقص عن الناتجة

 .السوق المالي في أسعار الأسهم في التذبذبات زيادةإلى  يؤدي المعلومات نقص أن

 المحاسبي للإفصاح والسليمة الهامة المعلومات توفير الشركات على يجب استناداً لما سبق نجد أنه

وذلك لما يلعبه الافصاح  .السليمة الاقتصادية القرارات اتخاذ على تساعدها التي تقاريرها المالية في

 .المساهمين حقوش  وحماية المالية المحافظة على أسعار الأسهم في الأسواش فيمن دورٍ هامٍّ 

 أنواع الإفصاح المحاسبي:  1-1-3

إن التطور في الفكر المحاسبي يظهر اتجاهاً متزايداً نحو التوسع في الإفصاح والتعدد في مجالاته 

مكن التعبير عنها إلى درجة أن المحاسبين أخذوا يطمحون إلى تسجيل أحداثٍ غير مالية لا ي

بأرقام في سج تهم ويحاولون باستمرار تذليل العقبات التي تحول دون هذا الهدف، ولكن هناك من 

                                                           
وان،  23  .445مصدر سبق ذكره، صالمحاسبة،  نظرية هيكل ،المعاصر المحاسبي النموذجحنان، رّ
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ي جميع المستخدمين بل ومن  ع مفهوم موحد للإفصاح المحاسبي يرّ يرى أنه من الصعب وّ

ن الاعتبار المستحيل أن يتفق المحاسبون على إطار محدد للإفصاح، لذلك لا بدّ من الأخذ بعي

 الهدف من إعداد البيانات المحاسبية والفئة المستفيدة منها.

 24ح تبعاً لمهداف من خ ل ما يلي:لذلك يمكن الإشارة إلى أنواع الإفصا

 الإفصاح الكامل: -1

يشاير إلى مدى شمولية التقارير المالية وأهمية تغطيتها لأي معلومات ذات أثر محسوس على 

على ّرورة الإفصاح الكامل من أهمية القوائم المالية كمصدر أساسي القارئ، ويأتي التركيز 

ي عتمد عليه في اتخاذ القرارات، ولا يقتصر الإفصاح على الحقائق حتى نهاية الفترة المحاسبية بل 

جوهري على مستخدمي تلك  يمتد إلى بعض الوقائع ال حقة لتواريخ القوائم المالية التي تؤثر بشكلٍ 

 المستخدمين عامة إلى الموجهة المالية القوائم وت عد ت صمم أن الكامل الإفصاح طلبويت القوائم.

 .الفترة خ ل المنشأة على أثرت التي الجوهرية المالية والحقائق الأحداث جميع بدقة بشكل يعكس

 معلومات ذات لأي تغطيتها وأهمية المالية التقارير شمولية مدى إلى يشير الكامل الإفصاح أن أي

 كل المعلومات عرت بأن مسبقاً  الاعتراف مع التقارير، تلك مستخدم قرارات على محسوس تأثير

، حقوش المساهمين تغيرات ،نقدية تدفقات مالي، مركز المالية )دخل، القوائم عن الجوهرية

 .المنال صعب هدفاً  ( يبقىايضاحات

 

 

                                                           
وان،  24  .462ص - 446المحاسبة، مصدر سبق ذكره، ص نظرية هيكل ،المعاصر المحاسبي النموذجحنان، رّ
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 : الإفصاح العادل -2

لاحتياجات جميع الأطراف المالية، إذ يتوجب إخراج يهتم الإفصاح العادل بالرعاية المتوازنة 

القوائم المالية والتقارير بالشكل الذي يضمن عدم ترجيح مصلحة فئة معينة على مصلحة الفئات 

 الأخرى من خ ل مراعاة مصالح جميع هذه الفئات بشكل متوازن.

 الإفصاح العادل أن على (15) رقم الفقرة في المعدل الاول الدولي المحاسبي المعيار وقد نص

 :يلي ما يتطلب

اختيار وتطبيق السياسات  دارةاختيار وتطبيق السياسات المحاسبية والتي توجب على الإ -أ

تطوير  دارةالإ ىوعل الخاصة المتطلبات المالية لكافة البيانات تمثل بحيث المحاسبية لمنشأة

 .المالية البيانات توفير لضمان سياسات

 محاسبية وموثوقة معلومات توفر بطريقة المحاسبية السياسات ذلك في بما المعلومات تقديم -ب

 .فهمها الممكن ومن للمقارنة

 لتمكين غير كافية الدولية المحاسبة معايير في المتطلبات تكون  عندما إّافية إفصاحات تقديم -ت

 .للمنشأة والأداء المالي المالي المركز ىعل معينة أحداث أو عمليات تأثير فهم من المستخدمين

 كافة إلى القدر بنفس وصولها بطريقة تضمن المعلومات عن بالإفصاح يتمثل العادل فالإفصاح

  .25معينة جهة إلى تحيز دون  المستفيدين

 

 

                                                           
 المساهمة الصناعية الشركات في المالية الاجتماعية بالقوائم المسؤولية عن المحاسبة في والإفصاح القياس تطبيق ىمد ،يوسف جر وع، 25

 .251، ص2006 المعاصرة، المشك ت لمواجهة الحسابات مراجعة مهنة لتطوير بحوث ودراسات ،فلسطين غزة، قطاع في العامة
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 :الإفصاح الكافي -3

يشمل تحديد الحد الأدنى الواجب توفيره من المعلومات المحاسبية في القوائم المالية، ويمكن 

الأدنى غير محدد بشكل دقيق إذ يختلف حسب الاحتياجات والمصالح م حظة أن مفهوم الحد 

بالدرجة الأولى كوناه يؤثر تأثيراً مباشراً في اتخاذ القرار إّافةً إلى أنه يتبع للخبرة التي يتمتع بها 

 الشخص المستفيد.

 الإفصاح التفاضلي:  -4

 ملخصةٍ، بصورةٍ  المالية القوائم في التركيز يتم حيث المضمون  عن تفصح نفسها التسمية

يح المقارنات دبع البنود بين التفاوت أو " التفاّل " على ومختصرة الجوهرية  التغيرات لتوّ

 " التفاّلي الإفصاح " مؤيدي أن أي .“ التفاّل " أو التغيرات لتلك العام الاتجاه وتحديد

ون  ه الذي العادي من المستثمر واستيعاباً  درايةً  أقل مستثمراً  يفترّ  المحاسبة. ولكن مهنة تفترّ

 غير وهو إجراء خ ف محل زال ما والمختصرة الملخصة المالية القوائم استخدام فإن عامة بصورة

 .عموماً  مقبول

 الإفصاح التثقيفي )الإعلامي(: -5

أي الإفصاح عن المعلومات المناسبة لأغرات اتخاذ القرارات مثل الإفصاح عن التنبؤات المالية 

من خ ل الفصل بين العناصر العادية وغير العادية في القوائم المالية، الإفصاح عن الإنفاش 

 الرأسمالي الحالي والمخطط ومصادر تمويله، وي حظ أن هذا النوع من الإفصاح من شأنه الحد

من اللجوء إلى المصادر الداخلية للحصول على المعلومات الإّافية بطرش غير رسمية يترتب 

 نحو عموماً باتجاه متزايد الإفصاح هذا ويتسمعليها مكاسب لبعض الفئات على حساب أخرى. 
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 يشمل المالية، وإنما المعلومات على فقط ليس و التركيز مجالاته في والتعدد الإفصاح في التوسع

 للوحدة المحاسبية، الإنتاجية الطاقة عن معلومات مثل ووصفية، كمية مالية غير أيضاً معلومات

 .وإنتاجيتهم كفاءتهم وتطور العاملين، ومؤه ت كفاية وعن

 :الشامل الإفصاح  -6

 أن بها يجب الملحقة والم حظات المنشورة المالية القوائم أن يعني الشامل الإفصاح مفهوم إن

 قرارات مستخدمي على تؤثر والتي ،الاقتصادية بالوحدة متعلقة اقتصادية معلومات أية تتضمن

 أن توصل بقصد وتفصيلية، كثيرة المعلومات تكون  الشامل بأن الإفصاحوقد عرف  .المالية القوائم

 العمليات بنتيجة والمتعلقة والم ئمة الهامة الحقائق كل المحاسبية مستخدمي المعلومات إلى

 مخرجات على يقتصر لا فهو المحاسبية الأرقام وراء فيما يمتد الشامل المالي. والإفصاح والمركز

 يكون  قد وصفية معلومات عن الإفصاح إلى الأمر يمتد ولكن مالية بيانات من النظام المحاسبي

 . 26القرارات على جوهري  لها تأثير

 :الإفصاح الوقائي -7

يقوم هذا النوع من الإفصاح على ّرورة الإفصاح عن التقارير المالية بحيث تكون غير مضللة 

لأصحاب الشأن والهدف الأساسي لذلك حماية المجتمع المالي )المستثمر العادي( ذو القدرة 

المحدودة على استخدام المعلومات لهذا يجب أن تكون المعلومات على درجة عالية من 

وعية،   النموذج في مطبق هو كما الإفصاح الشامل مفهوم يعتمد الإفصاح من النوع هذاالموّ

ين المساهمين فئة وتمثل المعاصر، المحاسبي  عموماً  الخارجين المستثمرين – أو الدائنين والمقرّ

 .هذا الإفصاح وأدوات مضمون  لتحديد الأساسي المحور –
                                                           

 .49-48، ص 2000للنشر، الجديدة الجامعة دار المحاسبي والإفصاح والتقييم القياس ،المتوسطة المحاسبة وصفي، ،المكارم أبو 26



33 
 

عامة وتخضع لإشراف هيئة الأوراش حيث أن المصارف الخاصة السورية هي شركات مساهمة و 

والأسواش المالية السورية، فهي ملتزمة بأنواع الإفصاح المنصوص عنها في معايير المحاسبة 

 إلى إفصاح فوري )طارئ(، إفصاح دوري.يف الإفصاح تصن الدولية وهي

على للمستثمر والذي قد يؤثر  التفصيل لما له من أهمية وسنتناول الإفصاح الطارئ بشيءٍ من

في المادة  27/ 3943اتخاذ قراره الاستثماري، حيث ينص قرار هيئة الأوراش والأسواش المالية رقم /

عن الإفصاح الطارئ بأنه يجب على الشركة المصدرة إع م الهيئة دون إبطاء و أي وسيلة  13

 تحقق السرعة المطلو ة، وإصدار بيان علني فوراً، عند توفر أي معلومة جوهرية وخاصة ما يلي:

 التغيرات الهامة التي تطرأ على أي مما يلي:  -أ

 .موجودات الشركة-  

الالتزامات المترتبة على الشركة سواء كانت قصيرة الأجل أو طويلة الأجل وأي حجوزات على  - 

 موجوداتها.

 هيكل رأس المال. - 

 التقييم الائتماني للشركة إن وجد، وأي تغيير يطرأ عليه. - 

 التغيرات في ملكية أسهم الشركة التي تحدث تأثيراً في السيطرة عليها. - 

 كة.منتجات الشر  - 

لمثر  دارةالصفقات الكبيرة التي تعقدها الشركة أو إلغاء مثل هذه الصفقات وتقييم مجلس الإ -ب

 المتوقع عنها على ر حية الشركة ومركزها المالي.

                                                           
 /، نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاّعة لإشراف هيئة الأوراش والأسواش المالية السورية.3943/، القرار/22القانون / 27
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العمليات ذات الطبيعة غير المتكررة والتي قد يكون لها أثر مادي على أر اح الشركة ومركزها  -ج

 المالي.

 والحوادث وأثرها المتوقع على المركز المالي للشركة مع بيان الأسباب.الكوارث والحرائق  -د

 أي خسائر مادية مفاجئة أثرت على المركز المالي للشركة مع بيان الأسباب. -ه

الهامة التي قد تؤثر على أسعار الأوراش المالية المصدرة من قبلها بما في  دارةقرارات مجلس الإ -و

 يلي: ذلك القرارات المتعلقة بما

 إصدار أوراش مالية جديدة، أو إطفاء أي أوراش مالية قائمة. -

 .التغيرات في الاستثمارات الرأسمالية أو في غايات الشركة وأسواقها -

  .الشروع في الاندماج -

 .توزيع الأر اح -

 .شراء الشركة المصدرة لأسهمها وأي تصرف بها -

 .التصفية الاختيارية -

 قرارات الهيئة العامة للشركة. -ز

 الدعوة لاجتماع هيئة عامة غير عادي. -ح

أو مديرها  دارةجديد للشركة أو استقالة أي عضو من أعضاء مجلس الإ إدارةتشكيل مجلس  -ط

بتعيين أعضاء جدد  دارةالعام وشغور مركز أي منهم وأسباب ذلك فور حدوثه، وقرارات مجلس الإ

 في المجلس وتعيين مدير عام جديد للشركة ومؤه ته.

 توقف الشركة أو أحد فروعها أو مصانعها أو الشركات التابعة لها عن العمل وأسباب ذلك. -ي
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الدعاوي التي أقامتها أو أقيمت عليها بشأن نزاعات قضائية أو عمالية قد يكون لها أثر مادي  -ك

ا عن تلك الدعاوي أو النزاعات، وأثره شركة مع تزويد الهيئة بتقرير وافٍ على المركز المالي لل

 لى ر حية الشركة ومركزها المالي.المتوقع ع

 شروط الافصاح المحاسبي  1-1-4

 :وجهة نظر الباحثة حسب وذلك المالية، القوائم في ووجودها توافرها من لابد شروط عدة هناك

 أن يكون  ويجب مستخدميها قبل من ومفهومة واّحة المنشورة المالية القوائم تكون  أن -1

 تكون  الزمن بحيث عامل مراعاة مع غموت أي واّحاً و دون  القوائم هذه في الإفصاح

 القوائم هذه لا تفقد حتى تأخير بدون  المناسب الوقت في جاهزة وملحقاتها القوائم هذه

 .فائدتها

 والتخصصات دون  الجهات لكافة موجهاً  المالية المعلومات عن الإفصاح يكون  أن يجب -2

 .أخرى  عن فئة تمييز

 عملية الإفصاح وراء من المتوقعة الفائدة تفوش  بحيث والفائدة التكلفة عنصر مراجعة يجب -3

 بكثير.  التكلفة

 المالية ومعدي القوائم المالية القوائم مستخدمي بين الواقعة الفجوة الإفصاح جب أن يقللي -4

 .القرارات وترشيد اتخاذ على يساعد الكامل الإفصاح أن حيث

 لمساعدته للوصول وذلك المعلومات مستخدمي قرار على تغيير الإفصاح يضيف أن يجب -5

 .الأمثل القرار إلى

 المحاسبي. الإفصاح وأساليب مقومات  1-1-5

 من مجموعة توجد بل عشوائية، عملية ليس المالية بالقوائم المعلومات عن الإفصاح أن القول يمكن

 والتي فيها، مؤثرة عوامل إلى إّافةً  واتباعها مراعاتها يجب التي والطرش  المقومات والأساليب
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 المعلومات الضرورية تقديم إلى يهدف المحاسبي فالإفصاح ز،من الإيجا بنوع إليها نتطرش  سوف

 العوامل بعض توجدكما  ت،المعلوما لتلك القارئ  قرارات على تؤثر أن يتوقع والتي الوحدة عن

 .28إصدارها توقيت أو المالية القوائم محتوى  حيث من المحاسبي في الإفصاح تؤثر التي والمقومات

 الرئيسية المقومات على المنشورة المالية القوائم في المحاسبية المعلومات عن الإفصاح يرتكز

 :29التالية

 .المحاسبية للمعلومات والمستخدمون  المستفيدون  .أ

فمنها تتعدد الفئات المستخدمة للمعلومات المحاسبية، كما تختلف طرش استخدامها لهذه المعلومات، 

من يستخدمها بصورةٍ مباشرةٍ، ومنها من يستخدمها بصورةٍ غير مباشرةٍ، ومن الأمثلة على 

مستخدمي المعلومات المحاسبية الم ك الحاليون والمحتملون، الدائنون، المحللون الماليون، 

 الموظفون والجهات الحكومية التي تهتم بالشؤون الاجتماعية وغيرها.

 بشكلٍ ومضمونٍ  المستخدمين إلى والمعلومات البيانات تقديم يعني اسبيالمح الإفصاحو ما أن 

 والمستخدمين الداخليين يشمل المستخدمين فهو لذلك القرارات في اتخاذ لمساعدتهم وم ئمٍ  صحيحٍ 

 .30خارجياً  وإفصاحاً  داخلياً  هناك إفصاحاً  أن أي الخارجيين

 :المحاسبية المعلومات استخدام أغراض تحديد .ب

، بعنصرٍ  المعلومات المحاسبية فيه تستخدم الذي الغرت ر ط يجب  بمعيار يعرف هو ما أساسيٍّ

 أو كمية حجم يحدد الذي الكمي، المعيار بمثابة النسبية الأهمية تعتبر حيث أو خاصية الم ءمة،

 نوعأو  طبيعة يحدد الذي النوعي المعيار الم ءمة وتعتبر الواجبة الإفصاح، المحاسبية المعلومات
                                                           

، المصري  المال سوش  لتنشيط المحاسبي لتطوير الإفصاح مقترح منه  ،للمستثمرين المحاسبية المعلومات أهمية مدىالسيد، أحمد،  28
 .105مصدر سابق، ص

ليد، الإفصاح المحاسبي في ظل توسع المنه  المحاسبي المعاصر ليشمل المحاسبة الاجتماعية، منشورات الأكاديمية العر ية حيالي، و  29
 .2010المفتوحة في الدنمارك، 

 .299-298المحاسبة، المصدر السابق، ص نظرية هيكل ،المعاصر المحاسبي النموذج 30
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 طريقة بين وثيقة صلة وجود الم ءمة تتطلب خاصية لذا الإفصاح، الواجبة المحاسبية المعلومات

 .أخرى  جهة من لاستخدام المعلومات الرئيسي والغرت جهة، من عنها والإفصاح المعلومات إعداد

 تحقيق المنفعة إن النوعية، الخصائص هرم قمة في يأتي المعلومات فائدة أو المنفعة معياركما أنَّ 

المصداقية والاعتماد  وخاصية الم ءمة خاصية هما أساسيتين، خاصيتين توافر يتطلب المرجوة

 تكون  الأساسيتين، فإنها الخاصيتين هاتين أياً من المحاسبية المعلومات فقدت فإذا المعلومات، على

 .31المعنيين للمستخدمين بالنسبة مفيدة غير

 :32يلي يرجى تحقيقها من خ ل القوائم المالية نذكر ماومن الأهداف والفوائد التي 

المحتملة  النقدية التدفقات وتقويم والدائنين، والمقارنة للمستثمرين مفيدةٍ  معلوماتٍ  تقديم -1

 والمخاطرة. والتوقيت المبلغ حيث من لصالحهم

 للموارد. الامثل الاستغ ل على دارةالإ قدرة على الحكم مفيدةٍ في معلوماتٍ  تقديم -2

 الموارد. هذه عن الناشئة والالتزامات الاقتصادية، الموارد عن معلوماتٍ  تقديم -3

 .المنشأة إدارة أداء حول معلوماتٍ  تقديم -4

 .الأخرى  والأحداث العمليات حول وتفسيريةٍ  حقيقيةٍ  معلوماتٍ  تقديم -5

 :عنها الإفصاح يجب التي المعلومات ونوع طبيعة تحديد .ت

 القوائم في المحتواة  المالية البيانات في حالياً، عنها الإفصاح يتم التي المحاسبية المعلومات تتمثل

 في التغيرات قائمة التدفق النقدي، قائمة الدخل، قائمة المالي، المركز وهي قائمة التقليدية المالية

 والتي المالية، بالقوائم المرفقة الم حظات في أساسيةٍ ت عرت معلوماتٍ  إّافةً إلى المالي، المركز

                                                           
 .191اسبة، مصدر سبق ذكره، صالمح نظرية هيكل ،المعاصر المحاسبي النموذج 31
 .277مصدر سابق، ص ،العر ية المال أسواش تنشيط في ودورة المحاسبي الافصاح 32
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 مجموعة نشوء ذلك على لذا يترتب والأعراف، والافتراّات المبادئ من مجموعةٍ  وفق إعدادها يتم

 .القوائم تلك في تظهر التي المعلومات وكمية نوع على والمحددات، القيود من

 :33المالية القوائم تتضمنها أن يجب التي أهم المعلومات تحديد ويمكن

 .المستثمرين لاحتياجات م ئمة معلومات -

 التدفقات. توليد على المنشآت قدرة تقويم في مساعدة معلومات -

 ومصادرها. للمنشأة الاقتصادية الموارد عن معلومات -

 .واستخداماتها الأموال مصادر عن معلومات -

 المشروعات. في الكامنة المخاطر عن معلومات -

 :الإفصاح وطرق  أساليب تحديد  -ث

 كما فهمها، بطريقةٍ يسهل المالية القوائم في المعلومات عرت يتم أن المناسب الإفصاح يتطلب

 للمستخدم يمكن يثح الجوهرية، الأمور على تركز منطقيةٍ  بصورةٍ  المعلومات تنظيم يتطلب

 :34كالتالي المالية التقارير في فصاحالإ طرش  وتتعدد .،قراءتها بيسرٍ وسهولة المستهدف

 .فهمها يسهل بطرش  المالية المعلومات عرت يتم أن 1-

 .قراءتها تسهل ومنطقيةٍ حتى ومرتبةٍ  منتظمةٍ  بصورةٍ  المالية المعلومات ترتيب يتم أن 2-

ها والضرورية الهامة المالية المعلومات جميع إظهار 3-  حتى الوصول إليه يسهل مكان في وعرّ

 .منها الاستفادة من المعلومات هذه مستخدمو يتمكن

                                                           
 .279المصدر السابق، ص 33
، فلسطين-غزة قطاع العامة الشركات المساهمة في والمساءلة الرقابة نظام دعم في المحاسبي الإفصاح دورالعلول، عبد المنعم،  34

 .35، ص2011،بغزة الإس مية بالجامعة التجارة كلية والتمويل من المحاسبة في ماجستيرأطروحة 
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 بغرت القرار، لمتخذي بالنسبة الغموت حالة المالية بتقليل بالقوائم الإفصاح يتجسد دور بالتاليو 

 35ويعود ذلك إلى سببين: رشيدة، قرارات اتخاذ المساعدة في

 .(والدائنين )المستثمرين المال رأس ممثلي على التأكد عدم تخفيض  .أ

 .للمؤسسات التشغيلية بالأنشطة يتأثرون  الذين والمجموعات لمفراد م ئمة معلومات توفير  .ب

 المالية( والتي تعتبر المصدر والتقارير )القوائم المحاسبي النظام الإفصاح تنبع من مخرجات وأهمية

 المهمة المعلومات على للحصول المستخدمين من للعديد يكن الوحيد لم المهم بعملية الافصاح، إن

وعية النظام المحاسبي مخرجات تكون  حتى و التالي ،المصرف حول  بثقة وتحظى ومفيدة موّ

 وجميع المحاسبين بين منظمة ومقبولة بطريقة إعدادها يتم أن لابد احتياجاتهم، وتلبي المستخدمين

 مراجعتها من خ ل المالية القوائم في الثقة زيادة إلى إّافة ،المصرفب مصالح لها التي الأطراف

وع زيادة أهمية في ملحوظ بشكل ساهم وهو ما محايد، خارجي طرف بواسطة  .الإفصاح موّ

 :التالي في المالية يتلخص وغير المالية البيانات عن الإفصاح من المتوقعة الفوائد نجد بأنَّ أهمو  

 .والمتوقعين الحاليين المستفيدين من واسعة قطاعات إلى الوصول -

ة المعلومات كمية زيادة -  .المعروّ

 .المتبعة العرت طرش  اختيار في مرونة -

 .للمستفيدين المعلومة تصل حتى المهدور الوقت من الإق ل -

 .المالية التقارير وتوزيع طباعة تكلفة انخفات -

لمحتويات  المستمر التحديث خ ل من للمستفيدين وواّح م ئم بشكل المعلومات توفر -

 .الموقع
                                                           

 .2004، الجنسيات المتعددة والشركات الدولية المحاسبة ،أحمد السيد أمينلطفي،  35
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 .حوكمة المصارف ودورها في الإفصاح المحاسبي 1-1-6

بشكلٍ عام بأنها مجموعة الع قات  36الحوكمة  OECDعرفت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية 

المؤسسة، مجلس إدارتها، مساهميها، والجهات الأخرى التي لها اهتمام بالمؤسسة  إدارةما بين 

ح من خ لها أهداف المؤسسة والوسائل  )أصحاب المصالح(، كما أنها تبين الآلية التي توّ

 يق تلك الأهداف ومراقبة تحقيقها.لتحق

ويمثل الإفصاح الجيد والشفافية في عرت المعلومات المالية وغير المالية أحد المبادئ الرئيسية 

صراً مهماً من عناصر تقييم ، حيث أنها تشكل عنالتي تقوم عليها قواعد حوكمة الشركات

 المتعاملين في السوش المالي.، وعامل اطمئنان للمستثمرين بما يؤدي إلى كسب ثقة مصرفال

أما حوكمة المصارف بشكلٍ خاص فيمكن تعريفها على أنها: الطريقة التي تدار بها أعمال 

سوف تدير  دارةالمصرف، من حيث تحديد أهدافه والمخاطر المرتبطة بها مع التأكد من أن الإ

عين، المساهمين، أعمال المصرف بطريقةٍ سليمةٍ تؤدي فيها إلى المحافظة على حقوش المود

  37وأصحاب المصالح.

وأول من أدخل مفهوم الحوكمة إلى السوش السورية هو هيئة الأوراش والأسواش المالية، عند إصدار 

   :38والتي تنص على مايلي 14، في المادة 2006نظام الإفصاح الصادر عنها عام 

علومة جوهرية تخصها يجب على الشركة المصدرة تزويد الهيئة بنسخة من ردها على أي م -أ

د أو ينفي أو يصحح ذلك الخبر.  نشرت في إحدى وسائل الإع م مع إصدار بيان علني فوري يؤكَّ

                                                           
 .2009مصرف سورية المركزي، دليل الحوكمة لدى المصارف التقليدية، سورية،  36
37 2003; Analyzing and Managing Banking Risk: A Framework  Hennie Van Grevning & Sonja Brajovic;

for Assessing Corporate Governance and Financial Risk. 
 .2006، عام 14نظام الإفصاح الصادر عن هيئة الأوراق والأسواق المالية، المادة  38
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الشركة المصدرة بممارسات سليمة للإفصاح بوجه عام، وتحديداً ما يتعلق  إدارةيلتزم مجلس  -ب

 بالمعلومات الجوهرية. ومن أهم هذه الممارسات ما يلي:
  أكثر للشركة، يكون مسؤولًا عن إعطاء المعلومات والبيانات ومراقبة المعلومات تعيين متحدث أو

 .العامة المتعلقة بالشركة، على أن يكون هذا المتحدث على دراية وإط ع تام بتطورات الشركة
 اتباع سياسة ثابتة ومنطقية في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بنتائ  التشغيل. 
 يئة بنزاهة وصدش و السرعة التي يتم فيها الإفصاح عن الأنباء الجيدةالإفصاح عن الأنباء الس. 
 عدم المبالغة في إعطاء صورة تفايلية عن الأخبار الجيدة. 
 اتباع المعاملة العادلة في توفير المعلومات والبيانات المفصح عنها لطالبيها دون تمييز بينهم. 
 والمتخصصين والمساهمين، وذلك في تقييم  اتباع سياسة الباب المفتوح مع المحللين الماليين

اع المالية للشركة  .وتحليل الأوّ
  اتباع إجراءات وممارسات صارمة، لمنع استغ ل معلومات غير مفصح عنها أو التعام ت من

 .الباطن، من قبل الأشخاص المطلعين
 ية أو التغييرات مراقبة التعام ت على الأوراش المالية للشركة و شكل خاص التعام ت غير العاد

الجذرية في أسعار هذه الأوراش، والتي تتم قبل الإع ن عن أي تطورات هامة في الشركة، حيث 

 .يفترت إصدار بيان علني وصريح وواّح في هذا الشأن
  الشركة أو مديريها على تقديرات مسبقة أو متوقعة حول النتائ   إدارةعند اط ع أعضاء مجلس

أو على أحداث جوهرية هامة لها تأثير ملحوظ على هذه النتائ ، فإنه  المدققة أو غير المدققة

 .يتعين الإفصاح عن هذه التقديرات أو المعلومات بطريقة عادلة وفي الوقت المحدد
  المحافظة على سرية المعلومات في حالة وجود نقاشات أو دراسات جارية سيتم اتخاذ قرارات نهائية

 .بشأنها لاحقاً 



42 
 

صرف من المصارف الخاصة في سورية بإعداد دليل الحوكمة الخاص به وفق يقوم كل م كما

/م ن/ب 489وفق القرار رقم  2009أحكام دليل الحوكمة الصادر عن مجلس النقد والتسليف عام 

ية الحكومة على مشروع 4 ، ويجب الحصول على موافقة مصرف سورية المركزي ومديرية مفوّ

، ويتضمن التقرير السنوي للمصرف الخاص بيان مدى دارةالإالدليل بعد اعتماده من قبل مجلس 

 المصرف بتطبيق كل بند من بنوده مع ذكر أسباب عدم الالتزام بأي بند لم يتم تطبيقه. إدارةالتزام 

في المصارف تتضمن الآليات التي من خ لها يقوم  الحوكمةصناعة المصرفية فإن ومن منظور ال

 39المصرف بالتالي:

  ع  الأهداف لتوليد العوائد المستمرة للم ك.وّ

 العمليات اليومية للمصارف. إدارة 

 .الأخذ بعين الاعتبار حقوش أصحاب المصالح ومن ّمنهم المودعين والمستثمرين 

 وصف أنشطة المصرف وسلوكه في ظل الامتثال للقوانين والأنظمة. 

المصارف، حيث أن للحوكمة العديد كما أن تطبيق الحوكمة في المصارف يعمل على تعزيز أداء 

  40من المزايا المرتبطة بالأداء منها:

 تخفيض المخاطر المتعلقة بالفساد المالي والإداري التي تواجهها المصارف ومن ثم الدول. -

جذب الاستثمارات الأجنبية وتشجيع رأس المال المحلي على الاستثمار في المشروعات  -

مان تدفق الأموال المح  لية والدولية.الوطنية وّ

                                                           
39 akistan, Lahore University of Khalid, Ahmed M. Hani F, 2005; Corporate Governance for Banks in P

Management science, working paper. 
نسمان، إبراهيم إسحاش، دور إدارات المراجعة الداخلية في تفعيل مبادئ الحوكمة، دراسة تطبيقية على قطاع المصارف العاملة في  40

 . 200 9فلسطين،
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ّمان وجود مراقبة مستقلة على المحاسبين والمراجعين للوصول إلى قوائم مالية مبنية على  -

 أسس محاسبية صحيحة.

 تعظيم قيمة أسهم المصرف وتدعيم التنافسية في أسواش المال العالمية. -

 تجنب انزلاش المصارف في مشاكل مالية ومحاسبية. -

قوي يستطيع اختيار مديرين مؤهلين قادرين على تحقيق وتنفيذ  إدارةالحصول على مجلس  -

 أنشطة المصرف في إطار القوانين واللوائح الحاكمة و طريقة أخ قية.

إن الهدف الرئيسي للحوكمة هو حماية الحقوق، والجهة الرئيسية الممثلة لحماية حقوق وبالتالي ف

 لس الإدارة.جميع المساهمين وحقوق أصحاب المصالح الأخرى هي مج

من خ ل ما سبق نستطيع القول أن المصارف التي تتمتع بنظام حوكمة قوي تزيد من ثقة 

المستثمر و التالي تعمل على تخفيض تكاليف رأس المال، كما أن حوكمة المصارف بما لديها من 

تمنعها من الت عب بالمعلومات الداخلية، مما يؤدي إلى تساوي  دارةآليات رقابية على الإ

 المعلومات بين المستثمرين وينعكس ذلك على أداء سعر السهم.
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التقارير المالية في المصارف في ظل معايير  المبحث الثاني: أسس إعداد 1-2

 .المحاسبة الدولية

 مفهوم التقارير المالية وصفاتها: 1-2-1

 مهم مصدر وهي المصارف، قبل من المنشورة المالية للتقارير المحوري  الجزء المالية القوائم تعتبر

 لإيصال رئيسية ووسيلة والمستفيدون، متخذو القرارات عليها يعتمد التي مصادر المعلومات من

 .لمطراف الخارجية المحاسبية المعلومات

 فيما للفصل قابلة غير والمالية المحاسبية الوثائق من كاملة مجموعة" بأنها المالية القوائم رفتع  

عية صادقة صورة بإعطاء تسمح بينها، عية ولتغير ولمداء المالية للوّ  عند للمؤسسة المالية الوّ

 41الحسابات" إقفال

 إلى المخرجات هذه وتنقسم المحاسبي، المعلومات نظام مخرجات مجملها في المالية القوائم تشكل

 والإفصاح بإعدادها تقوم أن الوحدات على يتعين التي القوائم وهي أساسية، مالية قوائم هما قسمين

 التي وهي الأساسية للقوائم مكملة وقوائم والمستفيدين، الصلة تخدم أصحاب حتى دوري  بشكل عنها

 42معينة.  ظروف بناءً على المؤسسة قبل من اختياري  بشكل تعد

 المعلومات لتوصيل الأخرى  الوسائل لتشمل وتمتد المالية، القوائم تتضمن فهي المالية التقارير أما

 تعتبرها دارةالإ لأن المحاسبي النظام من استخراجها يتم والتي المباشرة، وغير الصلة المباشرة ذات

 وليس المالية، التقارير طريق عن توصيلها يتم التي الخارجية، والمعلومات لمطراف بالنسبة مفيدة

وعات مختلفة، وتتعلق أشكال تتخذ قد فإنها المالية القوائم خ ل من  تكون  فقد عديدة، بموّ

                                                           
41 Jean-François des Robert, François Méchain, Hervé Puteaux, normes IFRS et PME, Dunod, paris, 
2004. 

 ، 2004 مصر، الإسكندرية، الجامعية، الدار الاستثمار، لأغرات المالية القوائم تحليل كمال الدين، ي،او الدهر  42
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 للحسابات والمدقق الخارجي دارةالإ مجلس أو تقارير نشرات مالية، غير ومعلومات مالية معلومات

البيئي أو  التأثير وكذلك والتوقعات للخطط ووصف بالمؤسسة الصلة ذات والأخبار المالية والتنبؤات

 .43المؤسسة لأعمال الاجتماعي

ة في القوائم المالية من تحقيق هدفها في الإفصاح  ولكي تتمكن المعلومات المحاسبية المعروّ

 التالية:  والخصائص الصفاتلجميع مستخدمي وقراء القوائم يجب أن تتمتع ب

لا يجب إصدار  فهناك رأي أنهلهجوم متزايد، إن مفهوم الحياد قد تعرت  :الحيادية -1

المعايير إذا كانت ستؤدي إلى آثار اقتصادية غير مرغو ة على صناعة أو على شركة 

معينة، ولكننا لا نوافق هذا الرأي، فالمعايير يجب أن تكون خالية من التحيز وإلا لن 

يكون لدينا قوائم مالية يمكن الاعتماد عليها، و دون الثقة في القوائم المالية لن يستخدم 

 .44فراد المعلومات التي تتضمنهاالأ

تشير هذه الخاصة إلى شمولية القوائم المالية على المعلومات حيث تستعمل  :الشمولية  -2

المعلومات الشاملة للإجابة على كل استفهام لأن عدم القدرة على إعطاء الإجابة 

 الصحيحة والسليمة يدل على عدم شمولية هذه المعلومات.

المعلومات الجيدة الدقة في وصف وتصوير المركز المالي من أهم خصائص  :الدقـة -3

وع الدراسة وتحديد مصادر التدفقات النقدية الداخلة وأوجه تصريف التدفقات  للمنشأة موّ

 النقدية الخارجة.

                                                           
الاقتصادية والعلوم صبايحي، نوال، الإفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية وأثره على جودة المعلومة، كلية العلوم  43

 .2011التجارية، الجزائر، 

 .2014، ويجان جيري  كيسو، لد دونا مترجم الثانية، الطبعة ،للنشر المريخ دار ،الثاني الجزء المتوسطة، المحاسبة أحمد، حجاج، 44
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ما يميز هذه الخاصية هو أن تكون المعلومات مرتبطة ووثيقة الصلة بالقرارات  :الملاءمة -4

ت المحاسبية هي التي تكون قادرة على إيجاد فرش في قرارات التي يتم اتخاذها والمعلوما

تعتبر كما  ،في المعلومات بطبيعتها وأهميتها المستثمرين والدائنين وتتأثر الم ءمة

 ولكي القرار، لاتخاذ مفيدة المحاسبية المعلومات تجعل التي الأساسية الخاصية مةءالم 

 معلومات كانت فإذا القرار في مؤثرة تكون  أن يلزم م ئمة المحاسبية تكون المعلومات

 المعلومات وتساعد القرار لهذا م ئمة غير تكون  فإنها القرار على غير مؤثرة معينة

 وعلى والمستقبلية السابقة الأحداث نات  من تنبؤات عمل على لها الم ئمة المستخدمين

 تكون  أن يجب فإنها م ئمة المعلومات تكون  ولكي ،سابقة توقعات أو تصحيح تأكيد

 لها تكون  أن ويجب قراراتهم في التأثير على تفقد قدرتها أن قبل القرار لمتخذي متاحة

 .45المناسب الوقت في يتم تقديمها وأن استرجاعية وقيمة تنبؤية قيمة

ويقصد بذلك أنه يجب توفير المعلومات لمتخذي القرار قبل أن تفقد قدرتها في  :التوقيت  -5

ت في إعداد وعرت القوائم القرارات المتخذة لذلك لابدَّ من مراعاة التوقيالتأثير على 

 بالأحداث على التنبؤ القرارات متخذي تساعد الم ئمة المعلوماتحيث إنَّ  ،المالية

 سبيل فعلى ،السابقة التنبؤات تصحيح أو تأكيد على تساعد أو المستقبل في المتوقعة

 المالي وتوفر والمركز العمليات نتيجة عن سنوية ر ع مالية تقارير الشركات تصدر المثال

 التنبؤ في عليه الاعتماد يمكن جيد أساس توفر لأنها م ئمة معلومات التقارير هذه

 الاقتصادية الوحدة نجازإ تقييم على تساعد نفسه الوقت في وهي المتوقع بالدخل السنوي 

                                                           
 .2014 ،الريات للنشر، المريخ دار،  Intermediate Accounting" Donald e. kieso& j.W aygandt حجاج، أحمد، ترجمة 45
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 المالية السنة انتهاء بعد التقارير هذه مثل عرت نأ البديهي ومن ،فترة ماّية عن

 .46القرارات بالنسبة لمتخذي المنفعة يفقدها

ة في القوائم المالية من الغموت  :الوضوح -6 وح خلو المعلومات المعروّ يقصد بالوّ

والالتباس بحيث يسهل على مستخدمي القوائم المالية فهمها بسهولة و سرعة لتكون أكثر 

 فائدة.

مالية منظمة في معظم الدول المتقدمة وللوفاء بحاجات المستثمرين الواعين من ونظراً لوجود أسواش 

البيانات والمعلومات الم ئمة لترشيد قراراتهم فإن المعلومات التي تنشر في هذه الدول المتقدمة 

، وإن مستخدم المعلومات بشكلٍ عام والمستثمر بشكلٍ خاص 47عادة ما تكون غزيرة وأكثر إفصاحاً 

لى قاعدة المعلومات المتمثلة بالقوائم المالية السنوية والمرحلية، والتي تختلف الأهمية يعتمد ع

النسبية للمعلومات الواردة فيها حسب المنحى التفضيلي للمستثمرين، سواءً كان اهتمامهم بالر حية 

المنشأة على أو الأمان أو السيولة... فمثً  إذا كان المستثمر يهتم بالمعلومات التي تتعلق بقدرة 

تحقيق وتوزيع الأر اح والتنبؤ بمدى تحقيقها لهذه الأر اح بالمستقبل يستدعي ذلك الاهتمام والتركيز 

على قائمة الدخل التي تعتبر مقياساً أساسياً لر حية المنشأة التي تعتبر المصدر الأساسي للتدفقات 

الاستثمار في الأوراش المالية، وطبعاً النقدية المستقبلية، مما يساعد في معرفة العائد المتوقع من 

حتى تكون المعلومات المتعلقة بالر حية ذات أثر في قرار المستثمر في السوش المالية يجب أن 

تكون متاحة للجميع، وأن تنشر بصفة منتظمة ودورية، وأن يتم إعدادها وفقاً للمعايير الدولية 

 لإعداد التقارير المالية. 

                                                           
 .المتوسطة، مصدر سبق ذكره المحاسبةحجاج، أحمد،  46
 .2007. زيود، قيطم، مكية، دور الإفصاح المحاسبي في سوش الأوراش المالية في ترشيد قرار الاستثمار، جامعة تشرين 47
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 قيمة إثراء في هاماً، دوراً  تلعب التي المحاسبية والمبادئ المفاهيم من يالمحاسب الإفصاح ويعد

 عدة لأغرات تستخدم والتي المالية، القوائم في تظهر التي المحاسبية البيانات والمعلومات ومنفعة

 الموارد استغ ل وكفاءة فاعلية تحقيق في يساهم والتمويل، كما الاستثمار قرارات اتخاذ منها

 .الوطني القومي ل قتصاد المستوى  وعلى المؤسسة مستوى  على المتاحة، الاقتصادية

 القوائم في توافرها الواجب المعلومات عن الإفصاح وحدود مفهوم حول النظر وجهات وتختلف

 فمث  المعلومات، هذه من المستفيدة الأطراف مصادر لاخت ف نتيجة وذلك المالية المنشورة،

 والمستثمرين الحسابات، مدقق لدى مفهومه عن المالية القوائم عند معدي الإفصاح مفهوم يختلف

 والمهنية الرقابية الجهات مع هؤلاء وجهة نظر تتفق لا وقد لها المستخدمين والمساهمين

 .المهنية المحاسبية والمجامع المالية الأوراش وهيئات المركزية المصارفك

 :الدوليةأهمية معايير المحاسبة  1-2-2

وع لقد حظي  اتفاش شبه فهناك المحاسبة، مفكري  قبل من كبير باهتمام المحاسبية المعايير موّ

رورة على بينهم فيما  التي المبررات من الكثير الباحثون  قدم الصدد هذا وفي وجودها، أهميتها وّ

 :48التالية النقاط في يمكن حصرها والتي المحاسبية المعايير أهمية على تؤكد

 غياب يؤدي إذ المحاسبية، الممارسة وتنظيم ّبط عملية في المحاسبية المعايير تساهم .1

 عدم من ذلك يصاحب قد وما الشخصي، الاجتهاد إلى إلى اللجوء المحاسبية الممارسة

وعية  .المستخدمة المحاسبية السياسات اختيار في الموّ

                                                           
المعلومة، كلية العلوم الاقتصادية والعلوم صبايحي، نوال، الإفصاح المحاسبي في ظل معايير المحاسبة الدولية وأثره على جودة  48

 .2011التجارية، الجزائر، 
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وعي إطار وجود .2  التوازن  تحقيق يضمن والتوصيل، القياس تحكم المحاسبية المعايير من موّ

 ناحية من العامة والمصلحة ناحية من المستخدمين من متعددة لفئات المصالح المختلفة بين

 .أخرى 

رورية كبيرة أهمية له المحاسبية المعايير على الاعتماد إن .3  النظريات قصور ظل في وّ

 .الاقتصادية المؤسسة مستوى  على المحاسبية البدائل تعدد بشأن معالجة للمحاسبة الحالية

 معينة، وتعتبر ظروف في أفعالهم ردود وتحدد المهنيين تساعد المحاسبية المعايير وجود إن .4

 .خارجية أطراف من أو إشرافات تدخ ت عند وجود دفاع كذلك

 :إلى حتماً  يؤدي سوف المحاسبية المعايير غياب فإن و التالي

 .سليمة غير تكون  قد محاسبية طرش  استخدام ▪

 .المحاسبية والأحداث العمليات وتعال  تحدد التي الأسس اخت ف ▪

  .المعنيين المستفيدين قبل من المناسبة القرارات اتخاذ صعو ة ▪

ستستخدمها الشركات في معالجة الأحداث المالية والعمليات  يتباين الطرش والأسس الت ▪

 قابليتها للمقارنة. مما يفقد القوائم المالية المتشابهة،

التي سوف  دارةالمعلومات التي من الممكن أن تتاح للمستخدمين والمستفيدين بالإر ط  ▪

إلى  دارةتتحكم بمستوى الإفصاح وفق ما تراه مناسباً، وفي أغلب الأحيان سوف تميل الإ

 إفصاح أكثر تحفظاً.
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في نوعية وكمية المعلومات وطريقة  دارةفي ظل غياب معايير المحاسبة الدولية ستتحكم الإ ▪

لافصاح عنها، فمثً  قد تميل إدارات بعض الشركات إلى إفصاح أكثر تحفظاً بحيث تفي ا

ون(.  بالضمانات التي يتطلع لها الدائنون )المقرّ

من قرارات مجلس النقد والتسليف في مصرف  2004عام ( 4/م ن/ب 64و موجب القرار رقم )

المسجلة في سجل المصارف لدى سورية المركزي، تمت الموافقة على قيام المصارف العاملة و 

مصرف سورية المركزي باعتماد المعايير المحاسبية الدولية والمعايير الدولية للتقارير المالية خ ل 

 اعداد حساباتها.

الإفصاح، حيث لا يوجد معيار واحد فقط  بمفهومر المحاسبة الدولية عناية كبيرة قد أولت معاييو 

يتناول الإفصاح المحاسبي، وكيفية عرت القوائم المالية من حيث شكل ومحتوى وهيكل القوائم 

المالية والسياسات المحاسبية، وإنما قامت لجنة معايير المحاسبة الدولية التي سميت فيما بعد 

 المحاسبي بالمعيار ار يتعلق بالإفصاح، بدءً كثر من معيمجلس معايير المحاسبة الدولية بإصدار أ

 الخامس الدولي المحاسبة ومعيار،  "المحاسبية السياسات عن الإفصاح" المعدل الأول الدولي

 الثالث الدولي المحاسبة ومعيار ،"المالية البيانات في عنها يجب الإفصاح التي المعلومات"

وع  المتداولة" والمطلو ات الموجودات المتداولة عرت"عشر وغيرها من المعايير المتعلقة بموّ

  الإفصاح.

 كما يلي: مكونات البيانات المالية يبين المعيار المحاسبي الدولي الأولو 

 .بيان المركز المالي 

 .بيان الدخل الشامل 

 .بيان التغيرات في حقوش الملكية 
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 .بيان التدفقات النقدية 

 الإيضاحات 

  الأثر الرجعي للسياسات المحاسبيةبيان المركز المالي المقارن مع إظهار.  

يتطرش هذا المعيار إلى السياسات المحاسبية الواجب اتباعها عند إعداد البيانات التي و 

 49تشمل:

الم ءمة: التي تأخذ بالاعتبار م ءمة المعلومات الواردة في هذه البيانات لمتطلبات اتخاذ  – ١

 القرارات

  الموثوقية: تعنى بالتمثيل الصحيح للمركز المالي ونتائ  الفترة – ٢

أساس الاستحقاش المحاسبي: تتطلب الاعتراف بالعمليات المالية عند حدوثها وليس عند  – ٣

  الاسات م أو الدفع النقدي لهذه العمليات

المصرف مستمر في عمله الاستمرارية: يجرى إعداد البيانات المالية بافترات أن المؤسسة أو  – ٤

  فاي المستقبل المنظور وهذا ما يتطلب تدوير أرصدة حسابات الميزانية من فترة إلى فترة

المادية: ّرورة عرت كل بند تشكل قيمته مبالغ مادية هامة بشكل منفصل فاي البياناات – ٥

المشابهة، حياث لا يوجاد المالياة وتجميع البنود غير المادية مع المبالغ ذات الطبيعة أو الوظيفة 

ها بشكل منفصل  .حاجة لعرّ

المقاصة: يجب عدم إجراء مقاصة بين الموجودات والمطاليب إلا إذا كانات المقاصاة مطلو اة  – ٦ 

 أو مسموح بها من قبل معيار محاسبي دولي آخر.

                                                           
 اسبية الدولية والمعايير الدوليةبعنوان المعايير المح 2004/  6/ 27بتاريخ  4/ م ن / ب 64مجلس النقد والتسليف رقم قرار  49

 للتقارير المالية، سورية، مصرف سورية المركزي.
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وع الإفصاح المحاسبي بعد الأزمة المالية العالمية، فعلى الرغم من وجود  لقد ازداد الاهتمام بموّ

معايير محاسبية دولية تنظم عملية الإفصاح ومتطلباته، إلا أن الحكومات أصبحت تتعامل مع هذا 

وع بشكلٍ ملفتٍ للنظر وأكثر إيجابية من السابق، سواء بشكل منفرد أو بشكل تجمعات دولية  الموّ

وع الإفصاح هو مفتاح الأمان لم عالجة أسباب أي متعاونة مع بعضها البعض، معتبرة أن موّ

أزمة مالية، خاصة بعد ما اتضح أن العديد من حالات الإف س وانهيار بعض المؤسسات 

العالمية الكبيرة كانت نتيجة عدم مصداقية وشفافية المعلومات والبيانات التي تم  المصارفو 

  50يعلم الجميع.الاعتماد عليها في اتخاذ قرارات استثمارية كبيرة أدت بالنتيجة إلى نتائ  سيئة كما 

، 2011أفرزت الأزمة الاستثنائية التي تعصف بالب د منذ العام  سوريةوعلى الصعيد الداخلي في 

تحديات كبرى تواجه جميع الأنشطة الاقتصادية، ولاسيما ما يتعلق بالعقو ات الأورو ية والأميركية. 

أدت إلى ارتفاع جملة  وكان لهذه التحديات وقع خاص على كاهل القطاع المصرفي الناشئ، إذ

المخاطر التي تواجه القطاع، الأمر الذي فرت معطيات جديدة وطارئة أمام القطاع، من جهة 

المصارف لأصولها، لتجنب وتخفيف تأثيرات الأزمة على القطاع إلى حدودها الدنيا، ومن  إدارة

لصرف، مخاطر جملة التحديات والمخاطر التي واجهت القطاع المصرفي نذكر: تذبذب أسعار ا

السيولة، الضمانات، التحديات السياسية "العقو ات"، تحديات التجارة الخارجية، تحديات الديون 

التجارية، مخاطر التأمين، المخاطر الائتمانية، المخاطر الجغرافية، مخاطر القطاعات الاقتصادية، 

تمراً لكن تم التعامل معه مع الإشارة إلى أن جزءً من هذه المخاطر كان مؤقتاً، ومنها ما زال مس

وانعكست هذه المخاطر والتحديات سلباً على القطاع المصرفي،  .مصرفية مناسبة إدارةبأساليب 

فارتفعت نسبة الديون المعدومة، نتيجة لتوقف المتعاملين عن السداد، وانخفضت نسب السيولة نظراً 

                                                           
 .2008لأزمة المالية العالمية، مدخل في الأسباب، جامعة الأزهر، غزة، أبو شعبان، عماد إبراهيم، ا 50
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إلى تعزيز نسب السيولة فيها لمواجهة لتراجع الودائع وتزايد السحو ات، الأمر الذي دفع المصارف 

أي سحو ات متوقعة، ما انعكس سلباً على كفاءة استخدام الأموال المتاحة، و التالي على ر حية 

أن غالبية المصارف استمرت في تحقيق الأر اح التي تعود بشكل أساس إلى  المصارف. علماً 

ير محققة(، في حين حقق معظمها احتساب أر اح إعادة تقييم مراكز القطع الأجنبي )أر اح غ

 .51خسائر تشغيلية

يتجزأ من الإفصاح  وفي هذه الظروف يبرز دور الإفصاح عن المخاطر الذي يعتبر جزءاً لا

المحاسبي، حيث يؤدي إلى إب غ مستخدمي التقارير المالية من مستثمرين حاليين ومحتملين 

ة، كمخاطر الأدوات المالية التي من وغيرهم بالمخاطر التي تتعرت أو قد تتعرت لها المنشأ

الممكن أن تؤثر بمستويات مختلفة على أداء المنشأة وقيمتها الاقتصادية في السوش المالي على 

وع الإفصاح عن المخاطر في السنوات الأخيرة على أهمية  المدى الطويل والقصير، وقد حاز موّ

ويعرف الإفصاح عن المخاطر بأنه  ة ّمن ممارسات الإفصاح المالي للتشريعات الدولية،ر كبي

الإفصاح الذي يؤدي إلى إب غ القارئ بأي فرصة أو أذى أو خطر أو تهديد أو تعرت قد أثر أو 

  52مخاطرها. إدارةمن شأنه أن يؤثر على الشركة في المستقبل أو على 

ن حظ  53ونظراً لدور الإفصاح المحاسبي في صنع القرار الاستثماري في سوش الأوراش المالية

زيادة اهتمام المعاهد والجمعيات العلمية والمهنية المتخصصة الملحوظ بمعايير الإفصاح والتأكيد 

 على كمية ونوعية المعلومات الواجب توافرها.

                                                           
 .2016ياغي، كنان، تأثيرات الأزمة في الاقتصاد السوري،  51
52 Linsley, Philip, Shrives, Philip J. 2006. Risk Reporting: A Study of Risk Disclosurees in the Annual 

Reports of UK Companies. 
53 Optimising Investment, Decisions Through Informative Accounting “oye, Ishola, Rufus, Akint

Reporting”, 2008, West Africa, European Journal of Social Sciences, Volum 7, Number 3 (2008). 
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 الرّقابة على المصارف الخاصّةمتطلبات : ثانيالفصل ال-2

The control requirements on private banks 

 .رّقابة المصرفيّةال ماهية وطبيعةالمبحث الأول:  2-1

 مفهوم الرقابة المصرفية  2-1-1

 أهمية الرقابة المصرفية   2-1-2

 أهداف الرقابة المصرفية  2-1-3

معايير لجنة بازل لتطوير الرقابة المصرفية وتقليل مخاطر الائتمان،  المبحث الثاني: 2-2

 ةاسها في التشريع المصرفي في سوريومدى انعك

 نشوء وتطور لجنة بازل 2-2-1

 أهداف لجنة بازل 2-2-2

سها على التشريع المصرفي في مبادئ لجنة بازل الثانية للرقابة المصرفية، وانعكا  2-2-3

 ةسوري

 في سورية هات الرقابية على المصارف الخاصةالمبحث الثالث: الج 2-3

 الاتجاهات العالمية في تحديد الجهات الرقابية   2-3-1

 رقابة المصرف المركزي على المصارف الخاصة  2-3-2 

 على المصارف الخاصةرقابة هيئة الأوراش والأسواش المالية   2-3-3
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 .رّقابة المصرفيّةالماهية وطبيعة المبحث الأوّل: 

التّحديات التّي واجهت القطّاع المصرفيّ،  إثرلمصرفيّة في الفترة الأخيرة ازدادت أهمية الرّقابة ا

حيث أصبح العمل المصرفيّ يشمل العديد من المخاطر التّي يجب حصرها وتحديدها وإدارتها 

والسّيطرة عليها عبر مراقبتها المراقبة المصرفيّة الفعّالة من قبل السّلطات الرّقابيّة على المصارف، 

لمرسومة بشكلٍ صحيح وتقييم أداء القطّاع المصرفيّ والحفاظ لضمان تنفيذ السّياسة النّقديّة اوذلك 

على س مة عمله، الأمر الذي يوفّر نظاماً ماليّاً سليماً يسهم بشكلٍ فعّالٍ في تطوّر الاقتصاد 

  الوطنيّ وازدهاره.

 مفهوم الرّقابة المصرفيّة  2-1-1

، فبعد أن كانت مقتصرة على المفهوم خ ل العقود الأخيرة ر مفهوم الرّقابة المصرفيّةقد  تطو ل

ع المصرف ودراسة قوائمه الماليّة في لحظة معيّنة ميدانيّاً ومكتبيّاً، انتقلت  التّقليديّ في رقابة وّ

 .Risk Managementلتشمل مفهوماً أوسع وهو نظام رقابة المخاطر 

ولا سيما من خ ل المصارف وتجدر الإشارة إلى أن تحقق ذلك مرهوناً بتوفير المعلومات عن 

 اح المحاسبيّ.صالإف

التّي يتمّ من خ لها ّبط الأنشطة للتأكّد من أنّها   شكلٍ عام ع رّفت الرّقابة: بأنّها هي العمليّةو 

تنجز كما هو مخطّط لها، واتّخاذ الإجراءات التّصحيحيّة في حال و جد أيّ اخت ف جوهريّ بين ما 

 .54هو مخطّط وماتمّ انجازه فع ً 

وفي ظلّ سياسة الإص ح الماليّ التّي انتهجتها الحكومة السوريّة ، فقد صدرت عدّة قوانين 

وتشريعات تصبّ جميعها في خانة التّطوير والتّحديث متضمّنة تفعيل دور القطّاع المصرفيّ، وكان 

                                                           
54 Stephen p. robbins, marry coulter 1996-"management-prentice Hall International”, New Jersy, p654. 
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، 2002/ لعام 23من جملة هذه القوانين قانون مصرف سورية المركزيّ ونظام النّقد الأساسيّ رقم/

ع ، 2011لعام  /21والذي تم تعديله بالمرسوم رقم/ الّذي فعّل دور مجلس النقد والتّسليف ووّ

يّة الحكومة لدى المصارف الّتي  الأطر المؤسّساتيّة للرّقابة المصرفيّة الّتي وكّلت مهامها إلى مفوّ

ة المركزيّ في تعمل من خ ل توجيهات هذا المجلس، وأولى الخطوات الّتي اتّخذها مصرف سوري

عمليّة الإص ح كانت في إعادة تأهيل كوادره البشريّة وفي إرساء القواعد الرّقابيّة الّتي تنسجم 

وممارسات الأجهزة الرّقابيّة المتقدّمة في العالم، حيث لجأ إلى صندوش النقد الدّولي لتزويده 

 بالمساعدة الفنيّة الّ زمة في بناء قدراته الرّقابيّة.

 أهمية الرقابة المصرفية  2-1-2

   55لنّقاط أهمها: ا أهمية الرقابة المصرفية في مجموعة من تتمثل

 . الحرص على حقوش المودعين وإمكان تسديد الالتزامات بمواعيدها. 1

. العمل على توجيه الاستثمارات التي تقوم بها المصارف نظراً لأهميتها في تمويل مشاريع 2

 ويلة أو متوسطة أو قصيرة الأجل.التنمية الاقتصادية سواء ط

رقابة القطاع المصرفي هامة نظراً للدور الحيوي الذي يقوم به في عملية المدفوعات وخلق  دّ . ت ع3

 النقود وقدرته في التأثير على القوة الشرائية للعملة الوطنية.

تي تتحملها، . إمكانية الوقوف على نوعية موجودات المصرف وتقييمها ومعرفة درجة المخاطر ال4

 خاصّةً القروت والسلف والحسابات الجارية المدينة، ومن ثم محاولة الحد من هذه المخاطر.

. منع التركيز في نصيب المصارف من السوش المصرفية، مما قد ينعكس سلباً على المنافسة 5

وعلى نوعية الخدمات المصرفية التي تقدمها هذه المصارف، وهذا ما ن حظه في سورية إذ إنّ 
                                                           

غنام، ريم، دور مصرف سورية المركزي في الرقابة على المصارف الأخرى وآلية تفعيله، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد، جامعة  55 .
 .          2005دمشق، 
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هناك سيطرة كبيرة للمصرف التجاري السوري على السوش المصرفية، حيث تشكل ودائعه 

 من إجمالي ودائع وتسليفات المصارف المتخصصة.  %60من وتسليفاته أكثر 

 . التأكد من مدى التزام المصارف وتقيدها بالتعليمات الصادرة عن المصرف المركزي.6

ومن الواّح أن ذلك لا يمكن أن يتم تحقيقه بدون توفر مجموعة من البيانات والمعلومات 

أمام الجهات الرقابية لممارسة مهامها على المختلفة عن أداء المصارف، من أجل إتاحة الفرصة 

 أكمل وجه.

ون حظ أن الرقابة المصرفية تهدف إلى تحصين المصارف مقابل المتغيرات في السوش بهدف 

الحفاظ على أموال المودعين، وقد برزت أهمية الرقابة بعد حالات التعثر التي حصلت في 

المخاطر واستخدام أدوات  إدارةمن خ ل  المصارف، وهذه الحماية تعتمد على تقييم المخاطر،

 رقابية وأجهزة متعددة.

كما تطورت الحاجة إلى الرقابة بعد ظهور الأزمة المالية العالمية التي ألقت بظ لها الثقيلة على 

، وما زلنا حتى اليوم نلمس آثار وتداعيات هذه الأزمة على 2008الاقتصاد العالمي خ ل العام 

ول العالم بالإّافة إلى نتائجها الخطيرة التي تطول قطاعات الاقتصاد الحقيقي. الأسواش المالية ح

لقد ثبت من خ ل هذه الأزمة أهمية الدور الفعال للدولة في مجال الرقابة وإعادة التوازن ل قتصاد 

الكلي، فالتوسع غير المنضبط لنشاطات المؤسسات المالية سواء للعمليات داخل الميزانية أو 

ا كان السبب الرئيس في زعزعة النظام المالي العالمي، حيث لم تكن الرقابة المالية خارجه

والمصرفية كافية وشاملة لجميع جوانب القطاع المالي، إّافة إلى وجود ّعف في الأطر الناظمة 

المخاطر والسيولة. لذلك تسعى المؤسسات الرقابية اليوم إلى تكامل أنظمة رقابتها وزيادة  دارةلإ

 اليتها لتنسجم مع التطورات الأخيرة. فع
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وهذا يعني ب  شك تضافر جهود المنظمات الدولية المختلفة المهتمة بالرقابة المصرفية مع جهود 

 الهيئات الدولية المحاسبية للعمل على توحيد المصطلحات بينها وتطوير معايير المحاسبة الدولية.

 أهداف الرقابة المصرفية  2-1-3

اخت ف نظم الرقابة في دول العالم، إلا أنه يوجد اتفاش عام على ث ثة أهداف  على الرغم من

 :56محددة رئيسية للرقابة المصرفية وهي

الحفاظ على استقرار النظام المالي والمصرفي، وس مة العمليات المصرفية التي قام بها  -1

الإشراف يتضمن ذلك تجنب مخاطر إف س المصارف من خ ل المصرف وتحقيق أهدافه: 

مان عدم تعثرها حمايةً للنظام المصرفي والنظام  على ممارسات المؤسسات المصرفية، وّ

ع القواعد والتعليمات الخاصة ب الأصول  إدارةالمالي ككل. كما يتضمن ذلك أيضاً وّ

والخصوم في المصارف سواء بالنسبة للعمليات المحلية أو الدولية، وهذا يتطلب تعزيز 

 عن أعمال المصارف وخاصة الأصول والخصوم ومخاطرها. الإفصاح المحاسبي

ّمان كفاءة عمل الجهاز المصرفي ومراقبة مدى م ءة المصارف والتحقق من نسبة السيولة  -2

يتم ذلك من خ ل فحص الحسابات والمستندات الخاصة بالمصارف  الكافية للوفاء بالالتزامات:

ها للمخاطر، وتقييم العمليات الداخلية بالمصارف  للتأكد من جودة الأصول وتجنب تعرّ

وتحليل العناصر المالية الرئيسية وتوافق عمليات المصارف مع الأطر العامة للقوانين 

ع المالي للبنوك للتأكد من قدرتها على الوفاء بالتزاماتها، بهدف  وعة، وتقييم الوّ الموّ

الهامة والتي لا يستطيع الحفاظ على تمويل بعض الأنشطة الاقتصادية والمؤسسات الحيوية و 

القطاع الخاص تدبير تمويلها بالكامل. ويبرز هنا دور المصرف المركزي والجهات الوصائية 
                                                           

   . www.startimes.com ،2007موقع ستارتايمز، أرشيف الاقتصاد والأعمال،  56

http://www.startimes.com/
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المخولة بالرقابة على المصارف، ولاسيما من خ ل الاط ع على القوائم المالية الدورية، 

 ومطالبة المصارف بإعداد نشرات وتقارير مالية مختلفة.

مان حقوش  حماية -3 يتم ذلك من خ ل تدخل السلطات  :المودعين والدائنين للمصارفوّ

الرقابية لفرت سيطرتها واتخاذ الإجراءات المناسبة لتفادي المخاطر المحتملة التي قد تتعرت 

لها الأموال في حالة عدم تنفيذ المؤسسات الائتمانية التزاماتها تجاه المودعين وخاصة المتعلقة 

 بس مة الأصول.

أصبح من الضروري الاهتمام بالإفصاح المحاسبي  سوريةالمصارف الخاصة في  ومع ظهور

نظراً لكون المصارف الخاصة شركات مساهمة عامة، وهذا يؤدي إلى تعزيز الرقابة على 

المصارف، حيث أن هناك جهات رقابية عديدة مثل المصرف المركزي، وهيئة الأوراش 

لأسواش المالية، ومدقق الحسابات الخارجي، والأسواش المالية، وسوش دمشق لموراش وا

 والمساهمين، والمهتمين في المجتمع المالي.

وفق  التأكد من أن جميع العمليات المصرفية تنطبق على أحكام نظام النقد الأساسي، وأنها تتم -4

مع تطور الأنظمة المالية ية التي حددتها السلطة النقدية: الأصول الفنية للمهنة المصرف

ية وتوسعها في استقطاب مدخرات وودائع الأفراد والمؤسسات العامة والخاصة وغيرها، والمصرف

أصبح تأمين رقابة متينة ومتنوعة من ّروريات العصر للحفاظ على مصالح المساهمين 

والمدخرين وأصحاب الودائع وغيرهم، لمواجهة أي تقصير يؤدي للضرر بالمؤسسة ومودعيها، 

 .57مالي ويلحق الأذى بالاقتصاد الوطنيليشمل النظام المصرفي وال

                                                           
 .12-11، ص1989للنشر، بيروت، الاختصاص المصرفية، دار شقرا، وائل الرقابة بوأ 57
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أنشطة  ىوتعتبر أساليب رقابة المصرف المركزي من أهم الوسائل التي يتم اللجوء إليها للرقابة عل

بط الانحرافات في الأداء، ويمكن إيجاز أهم الوظائف الرقابية الت تقوم بها  يالمصارف وّ

 : 58المصارف المركزية بأجهزتها المختلفة فيما يلي

 منح تراخيص إنشاء المصارف: وترجع أهميتها إلى أن زيادة عدد المصارف عن الحاجة -1

 سينعكس على نوعية الخدمات وزيادة التجاوزات والمنافسة المخالفة للقوانين.

مذكرات وتعليمات المصرف المركزي: وتصدر لتنظيم أعمال المصارف، ويقوم مفتشو  -2

 ة مدى التقيد بهذه التعليمات.دوائر الرقابة في المصرف المركزي بمتابع

مراجعة وتحليل الكشوف الدورية التي ترسلها المصارف العامة والخاصة إلى المصرف  -3

المركزي، كالكشوفات الشهرية المفصلة للموجودات والمطاليب لكل مصرف، واستخراج 

 المختلفة كنسبة السيولة ونسبة الاحتياطي النقدي. المصرفية النسب

ى المصارف: حيث يقوم المصرف المركزي بالتفتيش كوسيلة لجمع أعمال التفتيش عل -4

البيانات عن المصرف للتعرف على حقيقة مركزه المالي، ومدى التجاوب مع إجراءات 

 .الرقابة القائمة أو حاجته إلى إجراءات أخرى جديدة

 

 

 

                                                           
، 1998العر ية، عمان، فالمصار  لاتحاد العامة ، منشورات الأمانة"يوالخارجلي الداخ الع قة بين الرقابة والتدقيق" الهنيدي، عدنان، 58

 .270-258 ص
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المبحث الثاني: معايير لجنة بازل لتطوير الرقابة المصرفية وتقليل مخاطر  2-2

 سوريةالائتمان، ومدى انعكاسها في التشريع المصرفي في 

 نشوء وتطور لجنة بازل 2-2-1 

شهد القطاع المالي على مستوى العالم العديد من التطورات والأزمات سواء في الدول النامية أو  

التأثير السلبي على اقتصاديات تلك الدول، ولاسيما مشاكل المصارف التي المتقدمة، أدت إلى 

كانت قاسماً مشتركاً في معظم الدول التي شهدت أزمات مالية واقتصادية، مما أدى إلى تزايد 

المخاطر المصرفية وعلى رأسها المخاطر الناتجة عن الائتمان )لا سيما الرهن العقاري(، ومن هنا 

بتعديل معايير كفاية رأس المال السارية منذ  وذلك ،""لجنة بازل للرقابة على المصارفاقتراح  جاء

الم ءة المالية للجهاز المصرفي على مستوى العالم، وإيجاد المناخ  بهدف تدعيم 1988عام 

  .لضمان تفعيل الرقابة على مخاطره المناسب ل ئتمان

دية وأكثرها تأثراً بالمتغيرات الدولية المتمثلة في القطاع المصرفي من أهم القطاعات الاقتصا وكان

، قيود التي تعوش الأنشطة المصرفيةالتطورات التكنولوجية وعالمية الأسواش المالية والتحرر من ال

مخاطر الإقرات في ظل المعايير الدولية لضبط الأداء المصرفي  إدارةالاتجاه إلى تطوير و كان و 

مقررات لجنة بازل التي أعلنت في عام  المال التي عرفت باسم المتمثلة في معايير كفاية رأس

بتوحيد طرش الرقابة من قبل المصارف  والتي ألزمت الدول الأعضاء في لجنة بازل 1988

من مجموع أصولها  %8لتصبح في حدود  المركزية ورفع نسبة كفاية رأس المال لدى المصارف

ع نظم لل المصرفية والإشراف على المصارف  رقابةالخطرة. لذلك تحرص الحكومات على وّ
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مان كفاءة النظام المصرفي بما يتواءم مع التطورات العالمية  بهدف استقرار النظام المالي وّ

 المت حقة.

وع كفاية ريوس أموال المصارف  أهمية كبرى في السنوات الأخيرة في ّوء  وقد اكتسب موّ

ت في انتقال مخاطر العمل المصرفي بين الدول  التطورات المالية والمصرفية المت حقة، من أجل

 الصناعية بعضها البعض أو من الدول الأخرى.

وعلى الرغم من الانتقادات العديدة التي وجهت لاتفاقية بازل نظراً لانحيازها لصالح الدول 

الصناعية، إلا أنه أصبح من المتعارف عليه أن تقييم م ءة المصارف في مجال المعام ت 

  .59ية يرتبط بدرجة كبيرة بمدى استيفائها لحدود معيار كفاية رأس المالالدول

ويمكن القول إن لجنة بازل للرقابة المصرفية هي اللجنة التي تأسست وتكونت من مجموعة الدول 

تحت إشراف بنك التسويات الدولية بمدينة بازل  1974الصناعية العشرة وذلك مع نهاية عام 

بعد أن تفاقمت أزمة الديون الخارجية للدول النامية وتزايد حجم ونسبة بسويسرا، وقد حدث ذلك 

الديون المشكوك في تحصيلها التي منحتها المصارف العالمية وتعثر بعض هذه المصارف، 

ويضاف إلى ذلك المنافسة القوية من جانب المصارف اليابانية للبنوك الأمريكية والأور ية بسبب 

رف. وقد تشكلت لجنة بازل تحت مسمى" لجنة التنظيمات والإشراف نقص ريوس أموال تلك المصا

والرقابة المصرفية " وقد تكونت من مجموعة العشرة وهي: كندا، فرنسا، إيطاليا، اليابان، هولندا، 

السويد، المملكة المتحدة، الولايات المتحدة الأمريكية، سويسرا ولوكسمبورج. وتجدر الإشارة أن لجنة 

استشارية فنية لا تستند إلى أية اتفاقية دولية وإنما أ نشئت بمقتضى قرار من بازل هي لجنة 

                                                           
 .2002الرقابة المصرفية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية ومعايير لجنة بازل، . شلبي، ماجدة، 59
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محافظي المصارف المركزية للدول الصناعية وتجتمع هذه اللجنة أر ع مرات سنوياً ويساعدها عدد 

من فرش العمل من الفنيين لدراسة مختلف جوانب الرقابة على المصارف، ولذلك فان قرارات أو 

للجنة لا تتمتع بأي صفة قانونية أو إلزامية رغم أنها أصبحت مع مرور الوقت ذات توصيات هذه ا

ع المبادئ والمعايير المناسبة للرقابة  قيمة " فعلية " كبيرة. وتتضمن قرارات وتوصيات اللجنة وّ

على المصارف مع الإشارة إلى نماذج الممارسات الجيدة في مختلف البلدان بغرت تحفيز الدول 

 .                                                                                                                          اتاع تلك المبادئ والمعايير والاستفادة من هذه الممارسعلى اتب

 كذلك تلجأ بعض المنظمات الدولية، فضً  عن بعض الدول إلى ر ط مساعدتها للدول الأخرى 

بمدى احترامها لهذه القواعد والمعايير الدولية، وتتضمن برام  الإص ح المالي للصندوش والمصرف 

الدوليين في كثير من الأحوال شروط بإلزام الدول باتباع القواعد والمعايير الدولية في مجال الرقابة 

رها لجنة بازل تتمتع السليمة، فالقواعد التي تصد دارةعلى المصارف وغيرها من قواعد ومعايير الإ

 بهذا الإلزام الأدبي والذي يصاحبه في معظم الأحوال تكلفة اقتصادية عند عدم الانصياع لها.

م معايير دولية جديدة دعت المصارف المركزية الدولية إلى  1996وقد أصدرت لجنة بازل عام 

ع، مؤكدة على أهمية تقييم و   رت لها المصارف.المخاطر التي تتع إدارةتطبيقها لتحسين الوّ

معياراً مقسمة على ث ثة مرتكزات هي: كفاءة رأس المال وإجراءات الرقابة  25اقترحت استعمال 

 والمراجعة، وانضباط السوش.

 بعد ذلك الأسس المحورية للرقابة المصرفية الفعالة 1997ثم أصدرت لجنة بازل في عام 

((Core principles for effective banking supervision. 

م منهجيات أو طرش تطبيق الأسس المحورية للرقابة المصرفية الفعالة  1999وأصدرت في عام 

((core principles methodology. 
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 Financialكذلك قام صندوش النقد الدولي والمصرف الدولي بتنفيذ برنام  تقييم القطاع المالي )

Sector Assessment Program FSAP.) 

ن اهتمام لجنة بازل الكبير بالمخاطر التي يتعرت لها المصرف والجوانب الإدارية و الرغم م

المتعلقة بها، حيث طالبت بالإفصاح عن نوعية المخاطر التي تواجه المصرف في كل عملية من 

عملياته والكيفية التي يدير بها المصرف هذه المخاطر وكيفية التنبؤ بها وماهي الطرش المتبعة في 

، بين أن   IIذه المخاطر، إلا أن حدوث الأزمة العالمية بعد فترة قليلة من تطبيق بازلتحديد ه

هناك قصوراً في هذه الاتفاقية يتجلى بإهمال بعض أنواع المخاطر التي تتعرت لها المصارف 

وعدم كفاية إفصاحاتها المصرفية، مما أدى إلى ّرورة إص ح قواعد ومعايير العمل المصرفي 

ق معايير دولية جديدة من شأنها تعزيز ص بة المصارف في مواجهة المخاطر، وهو ما والعمل وف

، والتي ّمت مجموعة من الإجراءات سيتم 2010في أيلول عام   III تجسد في اتفاقية بازل

، وقد تضمنت هذه الإجراءات تعديً  2019تطبيقها بشكل تدريجي لفترة زمنية تمتد حتى بداية عام 

لدنيا لرأس المال من حيث رفع كمية ونوعية الأموال الخاصة وتوسيعاً لمفهوم المخاطر للمتطلبات ا

حيث حاولت الاتفاقية أخذ كافة المخاطر المالية التي من الممكن أن يتعرت لها المصرف أثناء 

أدائه لعمله بعين الاعتبار بما فيها مخاطر الأطراف المقابلة في عقود المشتقات، وقد بينت كيفية 

حسابها وخصصت جزءاً من رأس المال لتغطيتها وطالبت بتعديل التقييم الائتماني عند حدوث 

المخاطر الناجمة عن   III، كما تناولت بازل 60انخفات في الم ءة الائتمانية للطرف المقابل

احتوت المخاطر والرقابة عليها فقد  إدارة، أما فيما يتعلق ب 61IIعمليات التوريق بعدما أهملتها بازل 

                                                           
60 Basil Committee on Banking Supervision. December 2010; A global Regulatory Framework for more 

Resilient Banks and Banking System. 
61 2006; International Convergence of Capital  Basil Committee on Banking Supervision. June

Measurement and Capital Standards. 
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وهي عملية الرقابة  IIتعدي ت تخص الركيزة الثانية من مقررات بازل   IIIمقترحات بازل 

الاحترازية، وألزمت المصارف بضرورة الإفصاح عن كل العناصر المكونة لمموال الخاصة 

القانونية، وأعدت اقتراحاً يهدف إلى إلزام المصارف بالإفصاح عن معلومات واّحة ودقيقة في 

لتقييم ت المناسب حول ممارسات التعويضات والمكافآت بما يسمح للمتعاملين في السوش باالوق

 الدقيق لأنشطة المصارف.  

 أهداف لجنة بازل 2-2-2

 :62تهدف مقررات لجنة بازل بشكلٍ عام إلى ما يلي

  الخارجية المساعدة في تقوية استقرار النظام المصرفي الدولي، وخاصة بعد تفاقم أزمة المديونية

لدول العالم الثالث، فقد توسعت المصارف و خاصة الدولية منها خ ل السبعينات كثيراً في 

ها لدول العالم الثالث، مما أّعف مراكزها المالية إلى حد كبير.  تقديم قروّ

   إزالة مصدر مهم للمنافسة غير العادلة بين المصارف التي تنشأ من الفروقات في المتطلبات

الوطنية بشأن رأس المال المصرفي، فمن الم حظ منافسة المصارف اليابانية حيث الرقابية 

استطاعت أن تَنْف ذَ بقوة كبيرة داخل الأسواش التقليدية للمصارف الغر ية، وقد يكون السبب 

 الثاني الرئيسي وراء الاندفاع الأور ي لتحديد حد أدنى لكفاية رأس المال.

  ية يف مع التغيرات المصرفية العالمية وفي مقدمتها العولمة المالالعمل على إيجاد آليات للتك

ساع ، بما في ذلك التشريعات واللوائح والمعوقات التي تحد من اتالتي تنبع من التحرير المالي

 عبر أنحاء العالم في ظل الثورة التكنولوجية والمعرفية. وتعميق النشاط المصرفي

   تحسين الأساليب الفنية للرقابة على أعمال المصارف وتسهيل عملية تداول المعلومات حول

 تلك الأساليب بين السلطات النقدية المختلفة. 
                                                           

 .127-126، ص2003حماد، طارق عبد العال، التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك، الدار الجامعية، مصر،  62
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وع من أهمية بالغة في  دارةأهمية قصوى لإ IIأولت بازل ولقد  المخاطر وذلك لما لهذا الموّ

ومن أهم  ظ على الاستقرار المالي بشكلٍ عام.الحفاظ على س مة ومتانة المصارف و التالي الحفا

مخاطر قوية مع تلك التي  إدارةهو المفارقة ما بين المصارف التي لديها  IIما جاءت به بازل 

تفتقر إلى مثل هذا النظام وذلك بفرت متطلبات رأس مال تقل عن المفروت على تلك المصارف 

متطلبات رأس المال أصبحت مرهونة بالقدرة بمعنى أن  مخاطر قوي. إدارةالتي ليس لديها نظام 

ه  المخاطر. ومن المعروف أن المصارف إدارةعلى  و سبب نشاطاتها المتعددة والمعقدة هي عرّ

وع  للعديد من المخاطر مثل مخاطر السوش، المخاطر التشغيلية ومخاطر السيولة. ولذلك فإن موّ

لرقابة لأن س مة الاقتصاد من س مة المخاطر أصبح يلقى اهتماماً كبيراً من جهات ا إدارة

وليس أدل على ذلك من أن الأزمة المالية العالمية التي تحولت من أزمة مالية إلى  المصارف.

أزمة اقتصادية والتي ألقت بظ لها على اقتصادات العالم، كان السبب الرئيسي في نشوئها هو 

  63ية.المخاطر لدى كبرى المؤسسات المصرفية العالم إدارةّعف 

وتعتقد لجنة بازل للرقابة المصرفية أنه في حال تطبيق المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة 

 :64فإن ذلك سوف يساعد في تحقيق الاستقرار المالي في البلد الذي يقوم بتطبيقها ويؤدي أيضاً إلى

 ابي بين الدول.نشر مفاهيم موحدة للرقابة المصرفية و التالي تسهيل عملية التعاون الرق -1

فتح المجال للمصارف للتعاون مع المصارف في الدول الأخرى من حيث اعتمادها لنفس  -2

 المفاهيم والإجراءات المتبعة في هذه الدول.

                                                           
وإدارة المخاطر، معهد السياسات الاقتصادية بصندوش النقد العر ي بالتعاون مع معهد   II. المناعي، جاسم، دورة في تطوير بازل63

 . 2010الاستقرار المالي التابع لبنك التسويات الدولية، 
ي، أحمد، النظام الرقابي المصرفي في 64 ومتطلبات مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، المركز الإقليمي  سورية. الرّ

 .2005عدة الفنية للشرش الأوسط، صندوش النقد الدولي، للمسا
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تعزيز التعاون فيما بين السلطات الرقابية للمصارف والمؤسسات المالية والأسواش المالية  -3

 وشركات التأمين.

ع استراتيجية لتحسين أدائها.فتح المجال أمام السلطة  -4  الرقابية في إمكانية وّ

ونظراً لمساهمة الإفصاح المحاسبي ومتطلباته في دعم الرقابة لدى المصارف، من خ ل إعطاء 

 Iالبيانات المالية مزيداً من الثقة والشفافية، جاءت هذه التوصيات التي وردت في تقارير لجنة بازل

وع ا 65فيما يتعلق بالإفصاح المحاسبي  لدراسة:موّ

واّحة عن طبيعة أعمال المصرف، و وجه خاص  يجب أن يعطي الإفصاح صورة -

المعلومات الخاصة بالمخاطر المحتملة في المشتقات المالية التي يمارسها المصرف، 

الائتمانية ومخاطر السوش ومخاطر السيولة،  وتشتمل هذه المخاطر على كل من المخاطر

ر التشغيلية والمخاطر القانونية ومخاطر السمعة، كما يتعين على ذلك بالإّافة إلى المخاط

 .مخاطر المشتقات المالية إدارةالمصرف الإفصاح عن كيفية 

الإيضاحات معلومات مفيدة عن كيفية مساهمة أنشطة المصرف في تحقيق  يجب أن تعطي -

 .إيراداته

ح الع قة  - فيما بين أنشطة يجب أن تركز الإيضاحات على المخاطر المهمة وأن توّ

 .المصرف بوجه عام ومخاطرها والإيرادات المتحققة منها

 الإفصاح كل من المعلومات الكمية والنوعية. يجب أن يغطي -

-  

                                                           
 .2003حماد، طارق عبد العال، التطورات العالمية وانعكاساتها على أعمال البنوك، الدار الجامعية، مصر،  65
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مبادئ لجنة بازل الثانية للرقابة المصرفية، وانعكاسها على التشريع المصرفي  2-2-3

 في سورية

عتها لجنة بازل الثانية تبلغ   مبدأ، وقد صمّمت هذه المبادئ كأطر عامة  25إن المبادئ التي وّ

يمكن تطبيقها على أنظمة رقابية مختلفة وتفترت توفر مجموعة من الشروط القانونية تعمل على 

منح السلطة الرقابية حق فرت التعليمات والأنظمة ال زمة. وحيث أن هذه الشروط قد تكون 

ارجة عن سيطرة السلطة الرقابية، فان أي انتقاص من ص حياتها في هذا المجال سوف يعيق خ

 .الى حد كبير قدرتها الرقابية على تطبيق المبادئ الأساسية بفعالية

 :66تنقسم هذه المبادئ الى خمسة وعشرين مبدأً أساسياً تنضوي تحت العناوين الرئيسية التالية

 .لرقابة مصرفية فعّالة: المبدأ الأول المتطلبات والشروط المسبقة -1

 الترخيص وهيكلة المصارف: المبدأ الثاني حتى المبدأ الخامس. -2

المعايير والأنظمة الاحترازية والمتطلبات الأساسية للرقابة: المبدأ السادس حتى المبدأ   -3

 الخامس عشر.

 العشرون.المبدأ السادس عشر حتى المبدأ  :تحديد الأساليب المستمرة للرقابة -4

 المتطلبات الأساسية لتوفر المعلومات الخاصة بالرقابة: المبدأ الواحد والعشرون  -5

 الص حيات المعطاة للسلطة الرقابية: المبدأ الثاني والعشرون. -6

  .الرقابة خارج الحدود: المبدأ الثالث والعشرون حتى المبدأ الخامس والعشرون  -7

حيث أن مصرف سورية المركزي بذل جهوداً    67ن أغلب مبادئ لجنة بازل مطبقة في سوريةإ

 إدارةوالمعايير الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية فيما يخص  IIكبيرة ل لتزام باتفاش بازل
                                                           

ي، أحمد، النظام الرقابي المصرفي في  66 مركز الإقليمي للمساعدة ومتطلبات مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، ال سوريةالرّ
 2005الفنية للشرش الأوسط، صندوش النقد الدولي.
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ع خطة  مختلف أنواع المخاطر بهدف بناء نظام مصرفي آمن وسليم وذي كفاءة عالية حيث تم وّ

وقد تم التركيز   IIالمحاور الث ثة لاتفاش بازل نموذجية محددة لكافة المصارف السورية لتطبيق 

الرشيدة حيث أصدر مصرف  دارةالمخاطر والإ إدارةبشكلٍ أساسي على المحور الثاني المتعلق ب

سورية المركزي دليلي الحوكمة لكل من المصارف التقليدية والإس مية يستند كل منهما إلى 

 المعايير الدولية في هذا المجال.

مصرف سورية المركزي يحرص على التأكد من استمرار المصارف العاملة بتوفيق كما أن 

اعها ل لتزام بالمتطلبات الرقابية سواء من خ ل تفعيل دور مجالس الإ  إدارةفي عملية  دارةأوّ

المخاطر وتفعيل دور التدقيق الداخلي  دارةالمخاطر وذلك من خ ل إحداث مديريات خاصة لإ

التشغيلية والثغرات في نظام الضبط الداخلي وكذلك تفعيل دور اللجان المنبثقة لمتابعة المخاطر 

والتي لها الدور الأكبر في زيادة وعي المجلس للمخاطر التي قد يتعرت لها  دارةعن مجلس الإ

 68المصرف ومن ّمنها إمكانية حدوث عمليات غسل لمموال وتمويل الإرهاب.

ن م الدولية معايير الرقابة المصرفية مع متوافق ركزي سورية الم مصرفن حظ أن  و التالي

المبادئ الواردة  معظم السيولة، كما أنه يطبق إدارةوالاحتياطيات القانونية و  متطلبات رأس المال  حيث

 مستويات الخاص القطاع لجنة بازل وقد أظهرت مصارف التي اقترحتها المصرفية الرقابة إطار في

 .الإطارهذا  التوافق مع كبيرة من

                                                                                                                                                                          
 2010\7، سوريةالمركزي السابق، المنتدى السادس لمديري الالتزام،  سوريةميالة، أديب، حاكم مصرف  67
 2010، سورية،المركزي السابق، المنتدى السادس لمديري الالتزام،  سوريةميالة، أديب، حاكم مصرف  68
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وإن دور لجنة بازل هو دور إشرافي وليس إلزامي، ولذلك فإن تحقيق أهداف الرقابة الفعالة مرتبط 

ها وهذا ما نجده ّمن  بمساهمة جهات أخرى مثل الحكومات من خ ل القوانين التي تفرّ

 إجراءات إص ح النظام المالي.

مع القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف والمتعلقة بالرقابة  IIوعند مقارنة مبادئ لجنة بازل 

المصرفية، نجد أن هذه القرارات قد لبت العديد من متطلبات هذه المبادئ، إلا أن هناك بعض 

المبادئ لم يتم التقيد بها بشكل كامل، ويعود ذلك إلى عدة أسباب منها عدم تمتع مجلس النقد 

مركزي بالص حيات ال زمة للقيام بدورهما كما يجب حسبما هو ال ةتسليف ومصرف سوريوال

معمول به في المصارف المركزية في معظم دول العالم، كما ن حظ أحياناً ازدواجية القرارات 

الخاصة بعمليات القطع الأجنبي التي قد تصدر عن مصرف سورية المركزي وعن مكتب القطع 

رارات وهو ما يضعف دور المصرف المركزي في واحتمال ظهور تعارت في مضمون هذه الق

استعمال أدوات السياسة النقدية كما يجب، ومن هذه الأسباب أيضاً قلّة عدد الكوادر العاملة في 

مجال الرقابة المصرفية مقارنة بعدد المصارف وفروعها مما يجعل مراقبة هذه المصارف والفروع 

 أمراً صعباً ويتطلّب وقتاً طويً  لإنجازه.

وعلى الرغم من أهمية المبادئ الأساسية للرقابة المصرفية الفعّالة في إلقاء الضوء على مسؤوليات 

وواجبات السلطات الرقابية للمصارف، وفي كونها قواعد استرشادية ي هتدى بها عند تقييم فعالية 

اقتصادي قائم أو يح خلل حالأنظمة الرقابية وخاصة لدى الدول الناشئة، الا أنها لا تعتبر حً  لتص

ّماناً لعدم ظهور تعثرات مصرفية. كما لا يمكن ّمان فعاليتها ونجاحها في غياب بيئة توفر 
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للسلطة الرقابية الدعم الكافي والمساندة ال زمة وما يشمله ذلك من منحها ص حيات كاملة وموارد 

 .69كافية وعناصر بشرية كفوءة

ة للقيام بعملية الرقابة المصرفية الفعّالة تمثلت في كما أنه قد حددت لجنة بازل ترتيبات معين

تحديد المخاطر المصرفية فهناك مجموعة من المخاطر يترتب على المراقبين المصرفيين فهمها 

كاف، وأهم المخاطر الرئيسة التي تواجه  والتأكد بأن تلك المصارف تقوم بإدارتها وقياسها بشكلٍ 

 المصارف: 

                                                        مخاطر الائتمان: .1

تتمثل مخاطر الائتمان بعدم قدرة العم ء على الدفع في الوقت المحدد، فيجب الانتباه إلى المقدرة 

ين عند منحهم الائتمان، إذ من المحتمل أن تتغير تلك المقدرة وتنخفض بعد فترة  الائتمانية للمقترّ

  مختلفة و التالي عدم قدرتهم على السداد. زمنية معينة نتيجة لعوامل

  70 مخاطر السيولة: .2

تنشأ بسبب عدم قدرة المصرف على مواجهة خفض التزاماته تجاه الغير أو تمويل زيادة أصوله، 

وذلك عندما لا تتوفر لدى المصرف السيولة الكافية ولا يمتلك القدرة للحصول على الأموال ال زمة 

 وفي الحالات الشديدة قد يؤدي إلى إعسار المصرف. وهذا سينعكس على ر حيته

  مخاطر السوش:  .3

                                                           
ي، أحمد، النظام الرقابي المصرفي في  69 ومتطلبات مبادئ بازل الأساسية للرقابة المصرفية الفعالة، المركز الإقليمي  سوريةالرّ

 2005للمساعدة الفنية للشرش الأوسط، صندوش النقد الدولي.
70 Derrick, ware, Basic principles of banking supervision, 1996 
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تواجه المصارف خطر خسارة جزء من أصولها نتيجة لتحركات الأسعار في السوش بالرغم مما تقدمه 

تحديد لهذه المخاطر في الأنشطة المصرفية المختلفة، وتزداد هذه  ايير المحاسبية القائمة منالمع

 ى المصارف مراكز مفتوحة لعم تها خ ل فترات عدم استقرار أسعار الصرف.المخاطر عندما تتبن

  مخاطر التشغيل: .4

عف سيطرة مجلس الإ ، ممّا قد دارةتتجسد أهم أنواع مخاطر التشغيل في قصور الرقابة الداخلية وّ

و يؤدي إلى خسائر مالية ناتجة عن الخطأ أو الغش أو عدم تنفيذ القرارات في الوقت المناسب أ

إنجاز العمل المصرفي بطريقة غير سليمة مثل تجاوز موظفي الائتمان السلطات الائتمانية المخولة 

لهم، وقد تنت  مخاطر التشغيل بسبب الخطأ في نظم تكنولوجيا المعلومات أو الحوادث كالحرائق 

 الضخمة أو كوارث أخرى.

  مخاطر السمعة: .5

مع القوانين والقواعد أو نتيجة مصادر أخرى، وتلحق تنشأ بسبب الفشل في التشغيل أو عدم الت يم 

هذه المخاطر ّرراً كبيراً بالمصرف باعتبار أن طبيعة عمله تتطلب الحفاظ على ثقة المودعين 

ين و صفة عامة السوش بكامله.  والمقترّ

 مخاطر الدول أو التحويل:  .6

الإقرات الدولي يتضمن مخاطر بالإّافة إلى مخاطر الائتمان المرافقة لعملية الإقرات، فإن 

ي للمقترت وتتضح هذه دولية تتعلق بالأحوال الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية للبلد الأصل

عند إقرات حكومات أجنبية، إذ تكون هذه القروت غير مضمونة عادةً، أما مخاطر  المخاطر

 ملة المحلية ولا يمكن تحويله.التحويل فتنشأ عندما يكون التزام المقترت المالي غير محرر بالع
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  مخاطر سعر الفائدة: .7

تشير مخاطر سعر الفائدة إلى تعرت المركز المالي للمصرف للتحركات العكسية في أسعار الفائدة، 

وتؤثر على عوائد المصرف وعلى القيمة الاقتصادية لأصوله والتزاماته، و الرغم من أن هذه 

المصرفي إلّا أن الإفراط فيها من شأنه أن يهدد عوائد المخاطر تشكل جزءاً عادياً من العمل 

تلك المخاطر تحتل أهمية متنامية في الأسواش المالية  إدارةالمصرف وقاعدته الرأسمالية، لذلك فإن 

 المعقدة، وكذلك في الدول التي حررت أسعار الفائدة في أسواقها.

 مخاطر قانونية: .8

القانونية ، وذلك بسبب عدم توفر المعلومات  تتعرت المصارف لأشكال مختلفة من المخاطر

والنصائح القانونية في المصرف، كذلك قد تتعرت المصارف لتلك المخاطر بسبب الدخول في 

  71صفقات معينة والتي لا يوجد لها قانون ينظم تعامل الطرف المقابل فيها.

التسويات الدولي دورّ مهمّ في  أنه كان للجنة بازل للرقابة المصرفية التابعة لبنك والجدير بالذكر

المالية في  مجال الإفصاح في المصارف، كما تم إصدار عدة تقارير بشأن الإفصاح في القوائم

وغيرها من المعلومات  المصارف تشتمل على الإفصاح عن المتاجرة في أنشطة المشتقات المالية

مخاطر، وذلك بما يمكن ال إدارةالتي يتعين الإفصاح عنها بشكل مناسب مثل كيفية قياس و 

 .الأنواع المختلفة من المخاطر إدارةمستخدمي القوائم المالية من تقييم قدرة المصرف في 

ولدى دراسة التقارير السنوية والإفصاحات في المصارف الخاصة فيما يتعلق بكفاية رأس المال، 

زم أنشطتها اطر التي ت نجد أن هذه المصارف تحافظ على رأس مال مناسب لمواجهة المخ

                                                           
سورية المركزي في الرقابة على المصارف الأخرى وآلية تفعيله، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد، جامعة  . غنام، ريم، دور مصرف71

 .2005دمشق،
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يتم مراقبة مدى كفاية رأس المال من خ ل النسب الصادرة عن مجلس النقد  ، حيثالمختلفة

تأتي أهمية كفاية رأس المال من كون رأس المال و  .والتسليف والمستندة إلى مقررات بازل الدولية

مل مصدر أساسي لمواجهة المخاطر المتعددة التي قد تواجه المصارف، وفي سبيل ذلك تع

المخاطر التي قد تواجه نشاطات  إدارةفي  االمصارف و شكل مستمر على تحسين ورفع كفاءته

وتوظيفات المصرف، وتقوم بالمتابعة الحثيثة لكافة المخاطر التي قد تكتنف توظيفاتها، وتقوم 

ع الأسس الكفيلة بتخفيض التعرت لهذه المخاطر قدر الإمكان لتجنب الخسائر التي قد تؤثر  بوّ

لى متانة رأس المال، و الإّافة إلى ذلك يعمل المصرف على تحسين إجراءات الرقابة الداخلية ع

والامتثال الأفضل لمتطلبات الجهات الرقابية، الأمر الذي يساعد المصرف في تحقيق أهداف كفاية 

النقد ويتم قياس المخاطر عند احتساب كفاية رأس المال وفقا لتعليمات وقرارات مجلس  رأس المال،

 والتسليف ذات الصلة والتي تستند في مضمونها إلى تعليمات ومقررات لجنة بازل.

يجب ألا تتدنى  2007كانون الثاني  24الصادر في  253وحسب قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

ثم صدر قرار  .8نسبة كفاية رأس المال للبنوك العاملة في الجمهورية العر ية السورية عن نسبة %

والذي تضمن تعديل المادة  2014شباط  26( تاريخ 4/م ن/ب 1088النقد والتسليف رقم )مجلس 

بحيث يتم  2008شباط  04( تاريخ 1م ن/ ب /362(الثامنة من قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

إدراج فروقات تقييم القطع البنيوي غير المحققة ّمن الأموال الخاصة الأساسية لأغرات احتساب 

 .2007( لعام 4/م ن/ب 253يف رقم )المال وفق متطلبات قرار مجلس النقد والتسل كفاية رأس
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 المبحث الثالث: الجهات الرقابية على المصارف الخاصة 2-3

 الاتجاهات العالمية في تحديد الجهات الرقابية 2-3-1

لاخت ف وذلك نظراً  –ولة عن الرقابة المصرفية ؤ تختلف وجهات النظر بشأن تحديد الجهة المس

 –الظروف المؤسسية والثقافية الإدارية ومدى التقدم الاقتصادي وانفتاح أسواش المال في كل دولة 

واستق ليته في أداء هذه  حيث يرى البعض قيام المصرف المركزي بالإشراف التام على المصارف

أو خاصة( بينما يرى البعض الآخر إمكانية قيام جهات وهيئات رقابية أخرى )عامة  ،المهمة

بالإشراف على المصارف بهدف إتاحة المجال للمصرف المركزي للقيام بوظيفته الأساسية ألا وهي 

 رسم وتنفيذ السياسة النقدية.

حين ّرورة وجود تعاون وثيق بي ن كل من في حين يختلف البعض عن الآراء السابقة موّ

كل من وظيفة الرقابة المصرفية  والهيئات الرقابية استناداً إلى التداخل بين المصرف المركزي 

 وتحديد وصياغة السياسة النقدية التي يجب أن تتسق إلى حد كبير مع السياسة الاقتصادية للدولة.

وفي ذلك الإطار انقسمت دول العالم فيما يتعلق بتحديد الجهات المنوط بها عملية الرقابة إلى  

 ث ث مجموعات رئيسية:

ل التي يقوم فيها المصرف المركزي )مستقً ( بالإشراف والرقابة المجموعة الأولى: مجموعة الدو 

 .Central Bank Modelالمصرفية، وهو ما يسمى بنموذج المصرف المركزي 

المجموعة الثانية: مجموعة الدول التي تقوم فيها هيئات رقابية متخصصة بالإشراف على 

الأخذ في الاعتبار اخت ف أهمية دور  المصارف بالتعاون مع المصرف المركزي ووزارة المالية، مع

 المصرف المركزي وصور تدخله كجهة رقابية من دولة إلى أخرى.
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المجموعة الثالثة: مجموعة الدول التي تقوم فيها وزارة المالية أو هيئات متخصصة فقط بالإشراف 

لمصرفية على المصارف، ويطلق على المجموعتين الثانية والثالثة النموذج البديل للرقابة ا

Alternative Model. 

ويشير تتبع ممارسات السلطات النقدية في الدول الصناعية المتقدمة إلى وجود اتجاه للفصل بين 

سلطة رسم وتنفيذ السياسة النقدية و ين سلطة الإشراف على أداء الجهاز المصرفي، والواقع أن 

مجموعتين من الوظائف تحت فقط من الدول الصناعية المتقدمة هي التي تضمن هاتين ال 50%

 لواء المصرف المركزي.

ومن الجدير بالذكر أنه في جميع الدول الصناعية المتقدمة يعهد بالوظائف المتعلقة بالسياسة 

النقدية للمصرف المركزي، أما وظائف الإشراف على الجهاز المصرفي فيمكن أن تكون من نصيب 

يوزيلندا أو من نصيب سلطة أخرى تتبع وزارة المصرف المركزي كما هو الحال في أستراليا ون

المالية أو هيئة فنية متخصصة كما هو الحال في اليابان وكندا والنمسا وسويسرا و لجيكا والدانمارك 

أما في الولايات المتحدة الأمريكية فيتقاسم مهمة الإشراف على  ،والمملكة المتحدةوالنروي  وألمانيا 

لاحتياطي الاتحادي ووزارة المالية والهيئة الاتحادية للتأمين على الجهاز المصرفي كل من مجلس ا

 72الودائع.

ح هذا الاخت ف في نظم الرقابة المصرفية في الدول الصناعية المتقدمة تطبيق ما يسمى  ويوّ

حيث يمثل التعاون بين المصارف  ،لمصرفية والعمل به على نطاش واسعبالنموذج البديل للرقابة ا

 –أمريكا  –هيئات الرقابية الخاصة ووزارة المالية في العديد من الدول المتقدمة )إنجلترا المركزية وال

ألمانيا( حجر الأساس للرقابة الفعالة وال زمة لضمان س مة النظام المالي، وذلك مع  –فرنسا 

                                                           
 –المجلد الرابع والخمسون  –العدد الرابع  –الأهلي المصري "نظم الرقابة المصرفية في الدول المتقدمة"  المصرف –النشرة الاقتصادية  .72

 .12ص  2001القاهرة 
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 الأخذ في الاعتبار اخت ف أهمية الدور الرقابي للمصرف المركزي من دولة إلى أخرى في تلك

المجموعة، وقد بلغ هذا الدور أقصاه في إيطاليا وأدناه في اليابان وكندا بينما اختفى تماماً في 

 73إنجلترا.

 إدارةلقد كان من وراء إنشاء المصارف المركزية رغبة الحكومات في التدخل بالنشاط المصرفي و 

عمليات الإصدار النقدي التي كانت تتولاها في السابق المصارف التجارية، ولهذا سميت المصارف 

 المركزية بداية نشأتها ب "مصارف الإصدار"

 1694، ثم ت ه مصرف إنجلترا عام 1651أنشئ أول مصرف مركزي بالعالم في السويد عام 

شروط التي تقررها الحكومة ثم أخذت لأنها تولت مهمة الإصدار النقدي وتنظيمه بالحدود وال

المصارف المركزية تتولى تدريجياً مهمة الرقابة على النشاط المصرفي وتوجيهه بما يتناسب وأهداف 

 السياسة الاقتصادية للدولة. 

كمؤسسة عامة ذات استق ل مالي وإداري تتولى تنفيذ  1953وأنشئ مصرف سورية المركزي عام 

من السياسة النقدية التي  ماناتها وّ يقرها مجلس النقد والتسليف وتعمل تحت إشراف الدولة وّ

التوجيهات العامة للسياسة الاقتصادية المعتمدة من قبل مجلس الوزراء، كما يمارس دوره الرقابي 

ية الحكومة لدى المصارف.  على مختلف المصارف العاملة في سورية من خ ل مفوّ

الأولى التي يقوم فيها المصرف المركزي )مستقً ( بالإشراف  و التالي تعتبر سورية من المجموعة

والرقابة المصرفية، وطبعاً لا يخفى دور هيئة الأوراش والأسواش المالية بالرقابة على أعمال 

 ونشاطات الجهات الخاّعة لإشرافها ومنها القطاع المصرفي.

                                                           
 .2002لبي، ماجدة، الرقابة المصرفية في ظل التحولات الاقتصادية العالمية ومعايير لجنة بازل، . ش73
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صرف سورية المركزي في المطلب ستقوم الباحثة في هذا الفصل بدراسة متطلبات الرقابة من قبل م

 الثاني، ثم دراستها من قبل هيئة الأوراش والأسواش المالية في المطلب الثالث.

 رقابة المصرف المركزي على المصارف الخاصة 2-3-2

المركزي على الارتقاء بسوية الرقابة المصرفية من خ ل تطوير مديرية  سوريةحرص مصرف 

ية الحكومة لدى المصارف ا لمعنية بعملية الرقابة المصرفية، وتدريب العاملين فيها وزيادة مفوّ

المركزي لتفعيل عمل مركزية المخاطر وذلك في إطار  سوريةمهاراتهم وخبراتهم، كما سعى مصرف 

سعيه الدائم والمستمر لتطوير بيئة العمل المصرفي ومتطلباتها ودعمها بآخر المستجدات في مجال 

 ماشى مع المعايير المصرفية الدولية.الرقابة المصرفية بما يت

ع  أما الهدف الأساسي لرقابة مصرف سورية المركزي على المصارف العاملة، فيكمن في وّ

ع التطبيق والمتمثلة في:   74 الأهداف المنصوص عليها في قانون النقد والتسليف السوري موّ

 القومي.تنمية السوش النقدية والمالية وتنظيمها وفقاً لحاجات الاقتصاد  .1

 تثبيت النقد السوري وتأمين حرية تحويله إلى العم ت الأخرى.  .2

 توسيع إمكانيات استخدام الموارد وزيادة الدخل القومي. .3

 توجيه السياسة النقدية بما يخدم أهداف الدولة المتمثلة بالتنمية الاقتصادية. .4

ية الحكومة لدى المصارف مهامها وفق من قانون مصرف سورية أحكام الباب الرابع  تمارس مفوّ

، وتعمل وفق توجيهات مجلس النقد 17/3/2002  تاريخ 23المركزي ونظام النقد الأساسي رقم 

ية بالإشراف على  والتسليف وتشكل جزءاً من م ك مصرف سورية المركزي. تقوم المفوّ

                                                           
 / قانون مصرف سورية المركزي ونظام النقد الأساسي.23المادة الأولى من القانون رقم /  74
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داعم  السورية من أجل الحفاظ على نظام مصرفي سليم المصارف العاملة في الجمهورية العر ية

 .لعملية النمو الاقتصادي

إعادة إحياء مجلس النقد والتسليف  2002لعام  23حيث تم بموجب قانون النقد الأساسي رقم 

والذي يتولى العديد من المهام أهمها؛ الاشراف والرقابة على القطاع المصرفي و عض المؤسسات 

ية الحكومة لدى  المالية )شركات الصرافة، ومؤسسات التمويل الصغير( عبر مديرية مفوّ

المصارف والتي تعمل وفق توجيهات هذا المجلس، وتعتبر هذه المديرية الجهة المسؤولة عن 

ترخيص وتسجيل المصارف والمؤسسات المالية المذكورة أع ه إّافة إلى دورها الرئيسي 

انون المشار إليه والأساسي الذي يتمحور في الرقابة والإشراف عليها والتأكد من الالتزام بأحكام الق

أع ه ولأحكام المراسيم والقرارات الصادرة بموجبه، بهدف حماية أموال المودعين والحفاظ على 

 المتعلقة الشؤون  نظام مصرفي سليم داعم لعملية النمو الاقتصادي، إّافة إلى قيامها بمتابعة

 المصارف بشكل  ائنبز  الائتمانية المتعلقة المخاطر عن معلومات وتجميع المصرفية بالمخاطر

عية المتعلقة الإحصاءات جميع وتنظيم الدراسات بجميع دوري والقيام  و الفعاليات المصارف بوّ

 الدولة. في المصرفية

ية الحكومة على الشكل التالي:   75إن أقسام مديرية مفوّ

المصارف العاملة يقوم قسم الرقابة الميدانية بإنجاز مهمات رقابية على  قسم الرقابة الميدانية:   -1

والتي يتم من خ لها دراسة وتقييم المخاطر المصرفية المختلفة لدى المصارف وتقدير حجم الخسائر 

 .المحتملة عليها وتقييم أداء المصرف في إدارته لموجوداته ومطلو اته

                                                           
 .2017موقع مصرف سورية المركزي، نبذة تعريفية عن مفوّية الحكومة لدى المصارف،  75
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قسم الرقابة المكتبية: تساهم في إعداد مهمات التفتيش لدى المصارف حول كل مصرف    -2

عتها لتنفيذ القرارات والتوصيات الصادرة، كما يقوم القسم بالتأكد من تقيّد المصارف بتطبيق ومتاب

اع المصرفية والبيانات والنماذج التي يقرها المجلس والمتعلقة بأعمال القسم، بالإّافة  نماذج الأوّ

ع ك اع والبيانات وإعداد التقارير المكتبية الدورية عن وّ ل مصرف على إلى دراسة وتحليل الأوّ

حدة متضمنة أهم المؤشرات المصرفية والمالية ومراقبة نشاط المصارف من خ ل احتساب كل 

عها وتقييم أدائها، في سبيل التحقق من توفر الحد الأدنى  المؤشرات المالية الدالة على تطور وّ

 .من كفاية رأس المال

لكل من المصارف التقليدية  قسم التسجيل والتراخيص: يتولى مهمة الترخيص والتسجيل   -3

والإس مية والمؤسسات المالية )شركات الصرافة، مؤسسات التمويل الصغير( وفق القوانين والأنظمة 

 الخاصة بها.

ية الحكومة والتنسيق معهم    -4 قسم المتابعة: يقوم باست م التقارير التي يعدها مراقبو مديرية مفوّ

رهم بهدف الوصول إلى تجميع موحد لأهم الم حظات من أجل لدراسة الم حظات الواردة في تقاري

المصارف والمؤسسات المالية المراقبة لدراستها والإجابة عليها ّمن المهل  إدارةإرسالها إلى 

 المحددة.

قسم المصارف الإس مية: يتولى مهمة الرقابة على المصارف الإس مية العاملة، إّافة إلى    -5

، وذلك بغرت 2005/ عام 35التزام المصرف بأحكام المرسوم التشريعي رقم /التحقق ميدانياً من 

حماية المودعين وأصحاب الحسابات الاستثمارية بالإّافة إلى التحقق من التزام المصارف 

 بالشريعة الاس مية في جميع أنشطتها.
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يدانية على المؤسسات قسم المؤسسات المالية: يتألف من دائرتي الرقابة المكتبية والرقابة الم   -6

مؤسسات التمويل الصغير(، بحيث يقوم القسم بتجميع البيانات المتعلقة  -المالية )شركات الصرافة

 بقطاع المؤسسات المالية ومن ثم تدقيق وتحليل البيانات المالية لها وتقييم أدائها.

ز ائن القطاع المصرفي قسم الأخطار المصرفية: يقوم بتجميع المعلومات الائتمانية الخاصة ب   -7

والمصرح عنها شهرياً من المصارف العاملة في القطر وفق ما هو منصوص عليه بقرار مجلس 

وإب غ المصارف العاملة في القطر بمجمل التسهي ت  2006( لعام 196النقد والتسليف رقم )

 الائتمانية الممنوحة لعم ئها.

د دراسات و حوث في كل ما هو جديد في مبادئ قسم البحوث والدراسات: يتولى مهمة إعدا   -8

ية الحكومة  الرقابة المصرفية والمالية والمعايير الدولية، كما يقوم القسم بمتابعة ع قة مديرية مفوّ

بالمؤسسات والسلطات الرقابية المحلية والعر ية والدولية وتهيئة المراس ت معها وتحضير المعلومات 

طلبها هذه الجهات، بهدف تحقيق منظومة رقابية متكاملة ومتواصلة مع والتقارير والبيانات التي ت

 الجهات الرقابية في الدول المجاورة.      

كما يقوم القسم بدراسة القرارات الصادرة عن مجلس النقد والتسليف بالإّافة إلى القرارات الناظمة 

ية للقطاع المصرفي وقطاع المؤسسات المالية بهدف تعريف باقي الأقسا م في مديرية مفوّ

الحكومة لدى المصارف )بالتعاون مع القسم المختص( بهذه القوانين والقرارات بغرت بيان 

 مضمون القرارات ومتطلبات تطبيقها على المستوى الداخلي والخارجي.

ولا بد هنا من الإشارة إلى أن للقرارات والتعليمات والضوابط الاحترازية التي تحدد المخاطر التي 

عها واتخذها مصرف سورية المركزي دوراً كبيراً  تتحملها المصارف المرخصة في سورية التي وّ

 في الحد من آثار أي أزمة قد تؤثر على القطاع المصرفي في سورية.
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فالأهمية الخاصة للدور الذي يضطلع به القطاع المصرفي في الاقتصاد الوطني يفرت ّرورة 

الإشراف عليه ورقابته بالشكل السليم، حيث تتضمن الرقابة التركيز على تنظيم هذا القطاع و 

ع التشريعات والضوابط، « بنوعيها الميدانية والمكتبية»المصرفية  جانبين، الأول يتمحور حول وّ

 والثاني في التأكد من التزام المؤسسات المالية بهذه التعليمات.                                                 

مجلس النقد والتسليف المعايير والضوابط التي يجب على المصارف الالتزام بها، فقد اعتمد يضع 

، كما تقوم مديرية IIالمجلس في قراراته تطبيق أهم المعايير المحاسبية الدولية وتطبيق معايير بازل 

ية الحكومة لدى المصارف في مصرف سورية المركزي بالإشراف على المصارف ومراقبتها  مفوّ

وفق توجيهات مجلس النقد والتسليف لذا حرص مصرف سورية المركزي على الارتقاء بمستوى 

ية الحكومة لدى المصارف، وتدريب العاملين فيها  الرقابة المصرفية من خ ل تطوير مديرية مفوّ

 وزيادة مهاراتهم وخبراتهم. 

ابية يجنبها الوقوع في صعو ات إن التزام المصارف في سورية بالقرارات والتعليمات والضوابط الرق

أو اّطرابات، وتساهم بمجملها في حماية القطاع المصرفي في الجمهورية العر ية السورية من 

 :76الأزمات المالية، ومن أهم القرارات المتخذة ّمن هذا المجال

 القرار الخاص بالتعليمات الخاصة بالحيطة والحذر في التعامل مع الز ائن. -1

بهدف الحد من  %10بالاحتياطي الإلزامي على الودائع والذي تم رفعه الى القرار الخاص  -2

سيولة السوش وجعل المصارف أكثر حصانة لمواجهة أية هزات من الممكن أن تتعرت 

 لها.

 نسب السيولة الواجب الاحتفاظ بها لدى المصارف من كافة العم ت. -3

                                                           
 .2009لة، أديب، سياسات وإجراءات مصرف سورية المركزي اتجاه الأزمة، ميا 76
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 المنتجة. تصنيف مخاطر الديون ونظام تكوين المؤونات للديون غير  -4

 القواعد العامة لمخطار المصرفية والعم ء المتخلفين عن الوفاء. -5

 الحدود القصوى المسموح بها لتركيزات المخاطر المصرفية. -6

 التعليمات الخاصة بمراكز القطع الأجنبي. -7

 .IIكفاية رأس المال وتضمينها مخاطر السوش انسجاماً مع مقررات بازل  -8

 صى للتسهي ت والتموي ت المسموح بها. التعليمات الخاصة بالحد الأق -9

يمكننا القول إن قرارات مجلس النقد والتسليف ومصرف سورية المركزي ساهمت بوجود  و التالي

دور فعال للرقابة المصرفية حيث أدت هذه القرارات الى حماية وتحصين القطاع المصرفي 

وعة في جعل الآثار السلبية لمزمة ال مالية على المصارف في الحد وساهمت الضوابط الموّ

والجدير بالذكر فيما يخص أسعار الفائدة فقد اتخذ مجلس النقد والتسليف خ ل الأعوام  الأدنى.

الماّية حزمة من القرارات بهدف تغيير هيكلية الودائع لتصبح أكثر استقراراً، من خ ل تخفيض 

وزيادة نسبة الودائع لأجل « ت الطلبالتي هي ودائع تح»نسبة الحسابات الجارية وودائع التوفير 

لدى المصارف، وتم ذلك بشكل تدريجي مستمر وعلى عدة مراحل ّمن إطار خطة مدروسة 

بهدف جعل هيكلية الودائع أكثر م ءمة مع حاجات الإقرات الاستثماري. ومن جهة أخرى قام 

اع مجلس النقد والتسليف بمنح المصارف هوامش حرية أوسع في تحديد معدلات ا لفوائد وفقاً لأوّ

السوش بشكل متدرج، والانتقال من تحديد أسعار الفائدة بشكل إداري على كل من الودائع 

المحددة وفقاً لقرارات مجلس « الفوائد على الإقرات»والقروت، إلى جعل أسعار الفائدة المدينة 

لخاصة منها والعامة عند النقد والتسليف معدلاتٍ تأشيريه تسترشد بها المصارف العاملة في سورية ا
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فقد أعطى المصارف « الفوائد على الودائع»تحديدها لأسعار الفائدة لديها، أما أسعار الفائدة الدائنة 

  .77حول المعدلات التي يقرها المجلس%2هامش حركة ا+

اعها ل لتزام بالقرارات  78تقوم المصارف العاملة في الجمهورية العر ية السوريةكما  بتوفيق أوّ

المخاطر من خ ل إنشاء أقسام  إدارةفي عملية  دارةالرقابية سواء من خ ل تفعيل دور مجالس الإ

المخاطر وتفعيل دور التدقيق الداخلي لمتابعة المخاطر التشغيلية والثغرات في نظام  دارةخاصة لإ

والتي لها الدور الأكبر في  دارةبثقة عن مجلس الإالضبط الداخلي، وكذلك تفعيل دور اللجان المن

زيادة وعي المجلس للمخاطر التي يتعرت لها المصرف. بالإّافة إلى إرساء الحد الأدنى 

لمتطلبات الإفصاح الواجب على المصارف الالتزام بها بالشكل الذي يحقق تأمين المعلومات 

 مشق.الضرورية بما يتناسب مع انط قة السوش المالي في د

لقد قام مصرف سورية المركزي بتعزيز قنوات التواصل مع المصارف السورية، بحيث تتم مناقشة و 

مشاريع التشريعات الرقابية قبل صدورها وذلك بغية تقليص الفجوة بين التشريع والتطبيق واكتشاف 

ة وخاصةً ما الصعو ات وتذليل العقبات التي تعترت التطبيق والامتثال الكامل للتعليمات الرقابي

يتعلق منها بتركيبة وهيكلية النظام المالي ودرجة تطور عناصره من جهة، ومدى توفر الكوادر 

 المخاطر من جهةٍ أخرى.  إدارةالمؤهلة على نحو م ئم وخاصة تلك المسؤولة عن 

كما وتم العمل على تشكيل لجان مشتركة على أعلى المستويات بين المصرف المركزي والمصارف 

املة في سورية بهدف مناقشة كافة الأمور والمعوقات المتعلقة بتطبيق القرارات الرقابية والتي الع

                                                           
غنام، ريم: دور مصرف سورية المركزي في الرقابة على المصارف الأخرى وآلية تفعيله، رسالة ماجستير، كلية الاقتصاد، جامعة  77

 .2005دمشق، 
ميالة، أديب، حاكم مصرف سورية المركزي السابق، مؤتمر "المقار ة الجديدة لإدارة المخاطر المصرفية في ّوء الأزمة المالية الحالية"  78

 2009بيروت.
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تستند في جوهرها على المبادئ والاتفاقيات الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعالة و ما 

 ينسجم مع المعطيات المتعلقة بالنظام المالي السوري.

فقد حرص مصرف سورية المركزي على تطوير الرقابة المصرفية  ومن ناحية الرقابة المصرفية 

لتت ءم مع معطيات القطاع المصرفي من جهة، وللحفاظ على س مة ومتانة القطاع المصرفي 

بوصفه قاطرة النمو من جهة أخرى، وهنا لابد من التأكيد على أن انتفاء وجود رقابة مالية على 

ؤدي إلى تشتت آليات العمل وانحراف الممارسات عن القواعد عمل المؤسسات المالية من شأنه أن ي

عتها السلطات النقدية للوصول إلى بيئة مالية منسجمة ومتواكبة مع المعايير والممارسات  التي وّ

الدولية، كما أن وجود مثل هذه التشريعات يعزز تطبيق مبادئ الحوكمة لدى الجهاز المصرفي. لذا 

ي على الارتقاء بسوية الرقابة المصرفية من خ ل تطوير مديرية فقد حرص مصرف سورية المركز 

ية الحكومة لدى المصارف المعنية بعملية الرقابة المصرفية، وتدريب العاملين فيها وزيادة  مفوّ

 مهاراتهم وخبراتهم.

كما يسعى مصرف سورية المركزي لتفعيل عمل مركزية المخاطر وذلك في إطار سعيه الدائم 

والمستمر لتطوير بيئة العمل المصرفي ومتطلباتها ودعمها بآخر المستجدات في مجال الرقابة 

المصرفية بما يتماشى مع المعايير المصرفية الدولية، هذا بالإّافة إلى قيام مجلس النقد والتسليف 

ن خ ل قراراته باعتماد تطبيق أهم المعايير الدولية الخاصة بالمحاسبة والرقابة وعلى رأسها م

مخاطر الائتمان،  إدارةمخاطر السيولة، والتعليمات الخاصة بمعايير  إدارةكمعايير  IIمعايير بازل 

ة، والحدود والتعليمات الخاصة بتصنيف مخاطر الديون، ونظام تكوين المؤونات للديون غير المنتج
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القصوى المسموح بها لتركز المخاطر المصرفية، والتعليمات الخاصة بالمخاطر التشغيلية، ومعايير 

ية.  79كفاية رأس المال، إلى جانب استحداث قسم خاص بمركزية المخاطر لدى مديرية المفوّ

لنقد الأساسي ( من قانون مصرف سورية المركزي ونظام ا105من المادة ) 2وتنفيذاً لأحكام الفقرة 

ومواعيد نشرها، فقد تم تحديد البيانات المالية السنوية المعدة للنشر في المادة  2002/ لعام 23رقم/

(، الفقرة )ب( على الشكل التالي: "على المصارف الخاصة أن تقوم بنشر بياناتها المالية 19)

تاريخ توقيع مفتش يوميتين وذلك خ ل شهر من  نالدورية في الجريدة الرسمية وفي صحيفتي

/ 12الحسابات المعين من قبل الجمعية العمومية للمساهمين على هذه البيانات انسجاماً مع المادة /

من نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاّعة لإشراف هيئة الأوراش والأسواش المالية الصادرة 

ب على المصارف "، كما ويتوج28/8/2006( تاريخ 3943بقرار رئاسة مجلس الوزراء رقم )

ية الحكومة لدى المصارف قبل نشر هذه البيانات المالية السنوية.  الخاصة أخذ موافقة مفوّ

، فقد تم 25/11/2008بتاريخ  4/ م ن / ب 439و ناءً على قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

والإفصاحات  اعتماد النماذج الموحدة للبيانات المالية السنوية، السياسات المحاسبية والإيضاحات

للمصارف التقليدية العاملة في الجمهورية العر ية السورية، وت حدد النماذج والإيضاحات المرحلية 

ية الحكومة لدى المصارف.  من قبل مديرية مفوّ

ولدى دراسة التقارير السنوية والإفصاحات في المصارف الخاصة يتبين لنا التزام المصارف 

وع الدراسة بإعداد ق وائمها المالية وإفصاحاتها وإيضاحاتها وفق هذه النماذج، كما الخاصة موّ

يتولى مجلس النقد والتسليف مهمة العمل على تنظيم عمل المؤسسات المالية والمصرفية في 

                                                           
الية" المقار ة الجديدة لإدارة المخاطر المصرفية في ّوء الأزمة المالية الح“ميالة، أديب، حاكم مصرف سورية المركزي السابق، مؤتمر  79

 2009بيروت.
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الجمهورية العر ية السورية، حيث تخضع المصارف العاملة في سورية إلى سلطته، ليقوم بتنسيق 

من التوج هات العامة للدولة التي يقرها مجلس الوزراء سعياً منه فعاليتها ّمن ص حياته وّ

لتحقيق أهداف تنمية السوش النقدية والمالية واستقرارها وفقاً لحاجات الاقتصاد القومي، كما يقوم 

ية الحكومة لدى المصارف بالإشراف على المصارف  مصرف سورية المركزي من خ ل مفوّ

 .على اتباع أحدث المعايير الدولية في هذا المجالالخاصة العاملة في سورية ويعمل في ذلك 

كما تبين لنا أن المصارف الخاصة تخضع لجملة من الأنظمة والقوانين والتعليمات التي تضع في 

إطارها العريض ّرورة توفير نظام رقابة فاعل في تأمين درجة عالية من الدقة في إعداد التقارير 

ت خارجي معتمد من قبل الجهات الرقابية ومنتخب بشكل المالية، حيث يأتي تعيين مدقق حسابا

كامل من مساهمي المصرف كجزء هام من أنظمة الرقابة على مراجعة وتدقيق التقارير المالية علما 

التنفيذية أو أي  دارةبأن المدقق المنتخب يتمتع بشكل كامل بالحيادية و عيد كل البعد عن تأثير الإ

  .جهة أخرى 

كمكمل للخطوة الأولى حيث  دارةمن جهة أخرى، يأتي دور لجنة التدقيق المنبثقة عن مجلس الإ 

يلقى على عاتقها متابعة أعمال التدقيق المنجزة من قبل مدقق الحسابات ومناقشة تقريره بكل عناية 

حة البيانات للتأكد من س مة الإجراءات المطبقة داخلياً عند إعداد القوائم المالية والتأكد من ص

   .ومدى انسجامها مع معايير المحاسبة الدولية والتعليمات والقوانين الصادرة عن الجهات الرقابية

مراقبين داخليين حياديين داخل المصرف يتبعون لمصرف سورية يوجد ع وة على كل ما تقدم، 

كافة التقارير  المركزي مباشرة من حيث المهام والواجبات والذين يترتب عليهم المصادقة على

ية و شكل  المالية الموجهة لمصرف سورية المركزي بكافة أنواعها، وكذلك القيام بمهمات غرّ

للمساعدة في رفع مستوى الضبط والرقابة على التقارير  ن التزام المصرف بالأنظمةعشوائي للتأكد م
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قوائم المالية وإفصاحاتها والتي رقابة هيئة الأوراش والأسواش المالية على ال المالية. هذا بالإّافة إلى

لها الحق في منح حق نشر القوائم المالية حسب تعليمات الإفصاح الصادرة عنها )كما سن حظ 

في المطلب الثالث من هذا الفصل(، وكذلك الاستفسار عن أي من هذه الإفصاحات إّافة إلى 

ها مصرف سورية المركزي على عمليات ال مصرف ليشمل ذلك تقاريره الرقابة اليومية التي يفرّ

 المالية بأنواعها.

 السورية على المصارف الخاصة رقابة هيئة الأوراق والأسواق المالية  2-3-3

ازادت الحاجة لوجود أسواش لموراش المالية وذلك لدورها في تنمية النشاطات الاقتصادية وقيامها 

لاسيما أنها تشكل  -والتجارية والخدمية الصناعية والزراعية  -بمختلف أنواع النشاطات الاقتصادية 

الحيز الذي يتوفر فيه أدوات ممارسة حركة تلك النشاطات وخصوصاً ما يتعلق بريوس الأموال 

ة والخاّعة ل ستثمارات وتقابلها الجهات الطالبة أو المستثمرة لتلك الأموال أي أنها  المعروّ

ية ويتحقق ذلك من خ ل ذلك التوازن بينهما تجمع بين المؤسسات الادخارية والمؤسسات الاستثمار 

 .80وتحقق القيم الخاصة بأسهم الشركات العاملة فيها

إن سوش دمشق لموراش المالية هي سوش تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستق ل المالي والإداري 

ش الناظم لعمل سو  2006/ للعام 55رقم/ المرسوم  ممارسة عملها ونشاطها لأحكام ضع فيخوت

ومختلف  2005لعام  /22/حكام المنصوص عليها في قانون الهيئة رقممدمشق لموراش المالية، ول

 .السورية السوش بعد اعتمادها من هيئة الأوراش والأسواش المالية إدارةالأنظمة الصادرة عن مجلس 

                                                           
 .2015 رسالة ماجستير، سلمان، غيداء، سوش دمشق لموراش المالية في ظل تداعيات الأزمة السورية الراهنة، 80
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يوس الأموال وتهدف السوش إلى توفير المناخ المناسب لتسهيل استثمار الأموال وتوظيفها وتأمين ر 

ال زمة لتوسيع النشاط الاقتصادي من خ ل ترسيخ أسس التداول السليم والواّح والعادل لموراش 

 المالية.

يعتمد بالدرجة الأساس  )السوش المالي( الأوراش المالية سوش في من خ ل التداول وإن الاستثمار 

المدرجة أسهمها في هذه  على الإفصاح عن البيانات والمعلومات عن جميع أنشطة الشركات

هذه وإيجابية هي العنصر الاساس في تحديد أسعار الأوراش المالية، وإن دقة السوش و التالي ف

خلل في   المقابل فإن أيكثيراً على قرارات المستثمرين و تؤثر  فصح عنهاالبيانات والمعلومات الم

الي، إلى انخفات كفاءة السوش المتالي باليؤدي يؤثر سلباً في موثوقيتها و هذه البيانات والمعلومات 

سعر السهم في السوش المالي، ولتطبيق شروط الكفاءة العالية للسوش المالي ب انخفاّاً وينعكس 

عمليات التداول في الأسواش  ّبطسواش المالية تقوم بمراقبة و لابد من وجود هيئة لموراش والأ

، لأنه على الرغم من توفر وحملة الأسهم رينحماية مصالح المستثموالإشراف عليها بهدف  المالية

كافة الشروط المناسبة لتحديد عمليات التداول ومراقبتها إلا أن الواقع أثبت وجود ثغرات يستطيع 

يحتمل ارتكابها الإّافة للمخالفات التي المستثمرين المرور من خ لها وتحقيق أر اح غير حقيقية ب

وع دقة المن قبل  بيانات والمعلومات وسرعة وصولها للمستثمرين وأثر ذلك الشركات وخاصة بموّ

 81على السوش المالي والاقتصاد الوطني.

تمارس الهيئة دورها بالإشراف والرقابة على قطاع الأوراش المالية والفعاليات المتعلقة به، فتقوم 

كات بتنظيم وتطوير نشاطات السوش الأولي ومكوناته، فيتضمن عملها الشركات المساهمة وشر 

 الخدمات والوساطة المالية ومفتشي الحسابات من خ ل مديرياتها باختصاصاتها المختلفة.

                                                           
 .2015باخوص، روى، دور هيئة الأوراش والأسواش المالية السورية في رفع كفاءة السوش المالي، رسالة ماجستير، 81
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على أن هيئة الأوراش والأسواش المالية هي جهة ناظمة  2005لعام  22رقم  82وقد نص القانون 

ها ترتبط برئيس مجلس الوزراء وتتمتع بالشخصية الاعتبارية و الاستق ل المالي والإداري، ويكون ل

 جميع الص حيات ال زمة للقيام بالمهام والوظائف المنوطة بها، و ما يحقق أهدافها.

 وتهدف الهيئة إلى:

تنظيم وتطوير الأسواش المالية والأنشطة والفعاليات الملحقة بها، وذلك بما يضمن تحقيق  -

الأوراش العدالة والكفاءة والشفافية ويساهم في الحد من المخاطر المرتبطة بمعام ت 

 المالية.

حماية المواطنين والمستثمرين في الأوراش المالية من الممارسات غير العادلة أو غير  -

 السليمة، أو التي تنطوي على احتيال أو غش أو تدليس أو ت عب.

 مصلحة الاقتصاد القومي. تشجيع النشاط الادخاري والاستثماري بما يخدم -

 بالوظائف الأساسية التالية:تقوم الهيئة لتحقيق هذه الأهداف و 

 عن المعلومات المتعلقة بالأوراش المالية. تنظيم ومراقبة الإفصاح الكامل -

 تنظيم ومراقبة إصدار الأوراش المالية والتعامل بها. -

 تنظيم ومراقبة أعمال ونشاطات الجهات الخاّعة لرقابة الهيئة وإشرافها. -

  مراقبة الأسواش المالية. -

 المذكور الجهات الخاّعة لإشراف ورقابة الهيئة فيما يلي:وقد حدد القانون 

 الشركات المصدرة لموراش المالية. .1

                                                           
 ، قانون هيئة الأوراش والأسواش المالية السورية.22القانون رقم  82
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 شركات الخدمات والاستشارات والوساطة المالية المرخص لها. .2

 مصارف وشركات الاستثمار وصناديق الاستثمار المشترك المرخص لها. .3

 الأسواش المالية. .4

 مدة.شركات ومكاتب المحاسبة والتدقيق المعت .5

ي الهيئة تنفيذ مهام الهيئة المنصوص عليها في هذا القانون وكذلك اللوائح  ويتولى مجلس مفوّ

 والقواعد والتعليمات الصادرة بمقتضاه ومن ّمنها:

اعتماد المعايير المحاسبية ومعايير التدقيق ومعايير تقويم الأداء التي يجب التقيد بها من قبل  -

، وتحديد المعايير والشروط الواجب توافرها في مدققي الحسابات الجهات الخاّعة لرقابة الهيئة

 المؤهلين لتدقيق حسابات الجهات الخاّعة لرقابة الهيئة وإشرافها.

تحديد شكل محتويات القوائم المالية السنوية والدورية والتقارير والمستندات التي يجب أن تقدمها  -

للجمهور أو الجهات المدرجة أوراقها في الأسواش الجهات المصدرة التي تطرح أوراقاً ماليةً 

 المالية.

ويعتبر ّبط الإفصاح عن المعلومات وتنظيمه من أشد التحديات التي تواجه هيئات الأوراش 

المالية في العالم ولاسيما في البلدان النامية، حيث يوفر الإفصاح جواً من الثقة بين المتعاملين من 

مراقبة البيانات المالية للشركات المندرجة في السوش، وتعتبر المعلومات خ ل قيام الجهات المعنية ب

المحاسبية من أهم المعلومات التي يجب أن تقوم بتوفيرها سوش الأوراش المالية، حيث أن الأسواش 

المالية العالمية تعطي أهمية كبرى لإعداد المعلومات والبيانات المالية ونشرها بصورة دورية 
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حتى أنها أصدرت قوانين تلزم الشركات بإصدار هذه البيانات والإفصاح عنها في للمستثمرين، 

 83أوقات محددة من السنة )قوائم مالية ر ع سنوية على سبيل المثال(.

، وعلى اقتراح 2006/ لعام 47والمرسوم رقم / 2005/ لعام 22و ناءً على أحكام القانون رقم/

ين بجلسته رقم / ، أصدر رئيس مجلس الوزراء 8/6/2006ة بتاريخ / المنعقد23مجلس المفوّ

نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاّعة لإشراف هيئة الأوراش والأسواش المالية السورية، ستقوم 

الباحثة بذكر أهم النقاط الواردة فيه، والتي ستتم دراستها من خ ل الاستبيان في الدراسة العملية 

فصاحات الصادرة عن المصارف الخاصة في تحقيق متطلبات للتوصل إلى إثبات أو نفي كفاية الإ

  84هيئة الأوراش والأسواش المالية والتي تشارك في الرقابة على هذه المصارف، وأبرز هذه النقاط:

  تعتمد معايير المحاسبة الدولية الصادرة عن مجلس المعايير المحاسبية الدولية، ويتعين على

اقبة الهيئة إعداد بياناتها وقوائمها المالية وفقاً لهذه جميع الجهات الخاّعة لإشراف ومر 

 المعايير.

 ( تعتمد معايير التدقيق الدولية الصادرة عن الاتحاد الدولي للمحاسبينIFAC لغايات تدقيق )

حسابات و يانات الجهات الخاّعة لإشراف ورقابة الهيئة، ويتعين على مفتشي الحسابات 

 يامهم بتدقيق حسابات و يانات الجهات المذكورة.الالتزام بهذه المعايير عند ق

  يتعين على كل شركة مصدرة لموراش المالية أن تضع وتلتزم بسياسة مكتو ة للإفصاح، تشتمل

على اعتماد إجراءات وتعليمات وآليات مناسبة ل لتزام مع جميع متطلبات الإفصاح وفقاً لهذا 

 النظام.

                                                           
 خليل، عطا الله، دور المعلومات المحاسبية في ترشيد قرارات الاستثمار في سوش عمان لموراش المالية، دراسة تحليلية، جامعة الزيتونة، 83

 .2005الأردن، 
 /.3943رية، القرار رقم /راش والأسواش المالية السو ، هيئة الأو 22القانون رقم  84
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 مالية في إطار سياستها للإفصاح، تحديد متحدثين يتعين على كل شركة مصدرة لموراش ال

رسميين باسم الشركة، يتولون تقديم المعلومات إلى الهيئة والسوش والمستثمرين ووسائل 

 الإع م. ويجب على كل شركة إب غ الهيئة بأسماء هؤلاء الأشخاص.

   للشركة خ ل  الشركة المصدرة إعداد وتزويد الهيئة بالتقرير السنوي  إدارةيجب على مجلس

 مدة لا تزيد على ث ثة أشهر من انتهاء سنتها المالية، والذي يجب أن يتضمن ما يلي:

 .دارةكلمة رئيس مجلس الإ -أ          

  دارةتقرير مجلس الإ -ب         

البيانات المالية السنوية للشركة مدققة من مفتشي حساباتها مقارنة مع السنة السابقة  -ج         

 والتي تشمل ما يلي:

  .الميزانية العامة 

  .)حساب الأر اح والخسائر )قائمة الدخل 

  .قائمة التدفق النقدي 

  .بيان التغيرات في حقوش المساهمين 

  .الإيضاحات حول البيانات المالية 

تقرير مفتشي حسابات الشركة حول البيانات المالية السنوية للشركة والمتضمن بأن     -د    

 إجراءات التدقيق قد تمت وفقاً لمعايير التدقيق المعتمدة بموجب هذا النظام.

 الشركة المصدرة: إدارةالإقرارات التالية من مجلس  -ها  
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  إقرار بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية الشركة خ ل السنة المالية

 التالية. 

 وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة. إقرار بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية 

  إقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في التقرير موقع من رئيس مجلس

 والمدير العام والمدير المالي للشركة. دارةالإ

  إدارةيجب أن ترفق النتائ  النهائية للسنة المالية بإيضاحات مستقلة للإفصاح عن تنظيم و 

  السليمة للشركات. دارةي ذلك بيان مدى الالتزام بالأحكام المتعلقة بممارسات الإالشركة بما ف

  يتعين أن تتضمن النتائ  النهائية للسنة المالية، إيضاحاً مستقً  للإفصاح عن التعام ت مع

ت في نهاية الأطراف ذوي الع قة بغض النظر عن وجود أو عدم وجود أرصدة لهذه العمليا

 . السنة المالية

  يتعين أن تتضمن النتائ  النهائية للسنة المالية، إيضاحاً مستقً  للإفصاح حول حجم الأموال

 المستحقة للمساهمين.

  يتعين على الشركة المصدرة نشر البيانات السنوية بعد إقرارها من قبل مجلس إدارتها وفور

على أن يتضمن  صدور تقرير مفتشي الحسابات عليها، وذلك قبل توزيعها على المساهمين

وتقرير مفتشي حسابات الشركة، وذلك  دارةالنشر أيضاً خ صة وافية عن تقرير مجلس الإ

           خ ل فترة لا تتجاوز ث ثة شهور من انتهاء سنتها المالية.

  يتم نشر البيانات السنوية في صحيفتين يوميتين على الأقل، كما يتعين على الشركة المصدرة

ع تقريرها ا يحية والتحلي ت المرتبطة وّ لسنوي والحسابات والقوائم المالية والمعلومات التوّ

 بها على موقع الشركة في شبكة الإنترنت إن وجد.
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   يتعين على الشركة المصدرة أن تعلن أن بياناتها المالية وتلك المتعلقة بالشركات التابعة لها

العنوان الذي ترسل طلبات المساهمين متاحة بالكامل لكل مساهم بناء على طلبه، وأن تحدد 

 إليه لهذا الغرت.

  اً ما يتعلق الشركة المصدرة بممارسات سليمة للإفصاح بوجه عام، وتحديد إدارةيلتزم مجلس

 ومن أهم هذه الممارسات ما يلي: ،بالمعلومات الجوهرية

  تعيين متحدث أو أكثر للشركة، يكون مسؤولًا عن إعطاء المعلومات والبيانات ومراقبة

ط ع تام اأن يكون هذا المتحدث على دراية و المعلومات العامة المتعلقة بالشركة، على 

 بتطورات الشركة. 

 .اتباع سياسة ثابتة ومنطقية في الإفصاح عن المعلومات المتعلقة بنتائ  التشغيل 

 ح عن الأنباء السيئة بنزاهة وصدش و السرعة التي يتم فيها الإفصاح عن الأنباء الإفصا

 الجيدة.

 .عدم المبالغة في إعطاء صورة تفايلية عن الأخبار الجيدة 

  اتباع المعاملة العادلة في توفير المعلومات والبيانات المفصح عنها لطالبيها دون تمييز

 بينهم.

 لمحللين الماليين والمتخصصين والمساهمين، وذلك في اتباع سياسة الباب المفتوح مع ا

اع المالية للشركة.  تقييم وتحليل الأوّ

  اتباع إجراءات وممارسات صارمة، لمنع استغ ل معلومات غير مفصح عنها أو

 التعام ت من الباطن، من قبل الأشخاص المطلعين.
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  التعام ت غير العادية أو مراقبة التعام ت على الأوراش المالية للشركة و شكل خاص

التغييرات الجذرية في أسعار هذه الأوراش، والتي تتم قبل الإع ن عن أي تطورات هامة 

 في الشركة، حيث يفترت إصدار بيان علني وصريح وواّح في هذا الشأن.

  الشركة أو مديريها على تقديرات مسبقة أو متوقعة حول  إدارةعند اط ع أعضاء مجلس

دققة أو غير المدققة أو على أحداث جوهرية هامة لها تأثير ملحوظ على هذه النتائ  الم

النتائ ، فإنه يتعين الإفصاح عن هذه التقديرات أو المعلومات بطريقة عادلة وفي الوقت 

 المحدد.

  المحافظة على سرية المعلومات في حالة وجود نقاشات أو دراسات جارية سيتم اتخاذ

 حقاً.قرارات نهائية بشأنها لا

  السوش بموافاة الهيئة بالميزانية العامة وحساب الأر اح والخسائر و ياناتها المالية  إدارةتلتزم

 ( يوماً من انتهاء سنتها المالية.45السنوية المدققة، خ ل )

الخاص بإجراءات التعامل مع المخالفات  80القرار رقم  وقد أصدرت هيئة الأوراش المالية السورية

/  66رقم /  والذي أ لغيَ وحل محله القرارالهيئة وإشرافها،  للجهات الخاّعة لرقابةبالنسبة 

ين الصادر من ، حيث تنص المادة الثانية منه نظام التحقيق والتنفيذب والخاص رئيس مجلس المفوّ

يحق للهيئة إجراء أي تحقيق أو تفتيش أو تدقيق لتحديد ما إذا كانت أية جهة أو شخص  على أنه

نون القا ممن أحكا لأيحضيرية تؤدي إلى ارتكاب مخالفة رتكب مخالفة أو اتخذ إجراءات تقد ا

ت ج بمقتضاه ويحق للهيئة تدقيق الوثائق والقيود والسادرة رارات الصت والقنظمة والتعليماالأو 

ة وإشرافها والحصول على نسخ من أي منها من الجهات الخاّعة لرقابة الهيئة جه لأيةدة العائ

  .لتفتيش عليها بإشعار مسبق أو بدونهوا
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على المجلس في حال ثبوت المخالفة أن تقترح التي يتم تشكيلها بقرار من رئيس الهيئة يكون للجنة 

 ة:إحدى العقو ات التالي

  .التنبيه -

 .نذارلإا -

 .الغرامة المالية المناسبة -

الوساطة المخالفة أو ثة أشهر بالنسبة لشركات  تزيد عن ث لاالوقف عن العمل لمدة  -

 .للشخص المعتمد المخالف لدى الشركة

 .ثة أشهر تزيد عن ث لالشركات المساهمة المخالفة لمدة وقف تداول أسهم ا -

  .إلغاء الترخيص لشركات الخدمات والوساطة المالية المخالفة -

 . إلغاء اعتماد الشخص المخالف -

  . شطب اسم مفتش الحسابات من الجدول المعتمد -

 دمشق لموراش سوش  في المدرجة الشركات أداء الراهنة على السورية يخفى الأثر السلبي لمزمةولا 

ه  :التالي بالشكل المالية، والذي يمكن عرّ

 لمزمة نتيجة المصرفي القطاع في الموظفة الأموال حجم تدني بين وثيقة ع قة وجود 

 من مباشرة خسائر ونشوء التوظيف عن المعطلة الأموال حجم زيادة و ين الراهنة السورية

 .توظيفها عدم جراء

 الأزمة بفعل الدولار مقابل السورية الليرة صرف سعر تغييرات بين وثيقة ع قة وجود 

 المالية. لموراش دمشق سوش  في المدرجة الشركات أداء تدني و ين الراهنة السورية
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 القيمة تدني و ين السورية الأزمة معطيات عن النات  التضخم بين وثيقة ع قة وجود 

 الغالب. في محققة تكن لم التي المصارف قطاع لأر اح الحقيقية

 قيمة وتراجع الدولار أمام السورية الليرة صرف سعر انخفات بين وثيقة ع قة وجود 

 .85منها الخاصة لاسيما المصارف قطاع في المباشرة الائتمانية التسهي ت صافي

والجدير بالذكر أن لسوش دمشق لموراش المالية أيضاً دور في الرقابة على المصارف الخاصة، 

 55( في الفصل الخاص بالإفصاح في قانون سوش الأوراش المالية رقم 65فقد نصت المادة )

 ، على ما يلي: 28/9/2006والصادر بتاريخ 

حتفظ بسياسة مكتو ة يتعين على كل شركة مصدرة لموراش المالية أن تضع وت -أ

تشتمل على اعتماد إجراءات وتعليمات وآليات مناسبة ل لتزام بجميع متطلبات  للإفصاح،

الإفصاح المنصوص عليها في " نظام وتعليمات الإفصاح للجهات الخاّعة لإشراف 

  الهيئة".

لتالي ت عتمد معايير المحاسبة الصادرة عن مجلس معايير المحاسبة الدولية، وتلتزم با -ب

جميع الجهات الخاّعة لإشراف الهيئة لإعداد بياناتها وقوائمها المالية وفقاً للمعايير 

  المذكورة.

كما أن لمدققي الحسابات دور هام جداً في الرقابة على المصارف الخاصة، من خ ل إبداء رأيهم 

 ثوقية هذه القوائم.مصداقية ومو عدالة و في القوائم المالية، مما يعزز من ثقة المستثمر في مدى 

 :86ويمكن إيجاز دور مهنة المحاسبة والتدقيق في س مة عمليات الإفصاح بالنقاط التالية

                                                           
 2015سلمان، غيداء، سوش دمشق لموراش المالية في ظل تداعيات الأزمة السورية الراهنة، رسالة ماجستير، 85
، سوريةجمعية المحاسبين القانونيين، جلي تي، محمد، دور الإفصاح في صنع القرار الاستثماري في سوش دمشق لموراش المالية،  86

2009. 
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 يجب أن تتصف البيانات المالية بالمصداقية والقابلية للمقارنة. •

في توفير الإطار العام لمتطلبات  تطبيق معايير المحاسبة والتدقيق الدولية يساعد كثيراً  •

 الإفصاح.

الشركات بذل العناية التامة في بياناتها لوصف الحدث الجوهري وأثاره المتوقعة على على  •

ع المالي للشركة.  الوّ

 تعد المعلومات والبيانات المالية النواة الرئيسية للتنبؤ بأسعار الأسهم في الأسواش المالية. •

التداول في  ن نشر أرقام الأر اح في البيانات المالية تنعكس على أسعار الأسهم وحجمإ •

 السوش المالية.

 تساعد تقارير التدقيق المعدة من قبل مدقق الحسابات في اتخاذ القرار الاستثماري السليم. •

 عن إعداد البيانات المالية ومسؤولية المدقق. دارةالتمييز بين مسؤولية الإ •

خطاء مسؤولية المدقق إعطاء تأكيد معقول وليس مطلق بأن البيانات المالية خالية من أ •

 جوهرية.

ّرورة قيام الشركات بنشر مجموعة موحدة من النسب المحاسبية مع التقارير الدورية والسنوية  •

 و البيع.أالشركات قبل اتخاذ قرار الشراء  حتى يتمكن المستثمر من تقييم أداء هذه
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يات ال سيتم الحديث في هذا الفصل عن النظام المصرفي السوري بشكلٍ  ، دراسةعام، واختبار فرّ

 وصولًا إلى مجموعة من النتائ  والتوصيات في ّوء هذه الاختبارات.

 عن النظام المصرفي في سوريةلمحة  3-1

بعد أن عاشت سورية في ظل اقتصاد مركزي مخطط عمل على حصر جميع               

القطاعات الاقتصادية تخطيطاً وإنتاجاً وتوزيعاً بيد الدولة فقط وذلك على مدى عقود من الزمن، 

الاقتصادية في  حظي الاقتصاد السوري بسلسلة من الإص حات التي مست مختلف جوانب الحياة

مختلف القطاعات وذلك منذ مطلع القرن الحالي، وكان للقطاع المصرفي النصيب الأكبر من 

خ ل حزمة من الإجراءات الاقتصادية المتضمنة تحولات جديدة من سياسة الاحتكار الحكومي إلى 

عمل جنباً إلى إعطاء دور فاعل للقطاعين الخاص والمشترك في التنمية الاقتصادية والاجتماعية لل

 جنب مع القطاع العام بإشراف وتدخل ذا وقت وشكل مناسب من قبل الحكومة.

ومن أبرز التطورات والإص حات التي شملت القطاع المصرفي والمالي السوري ككل التشريعات 

والقاّي بالسماح بإحداث مصارف خاصة  2000لعام 793والقوانين المتمثلة بصدور القانون رقم 

طق الحرة، وكذلك السماح بتأسيس مصارف على شكل شركات مساهمة مغفلة سورية وفق في المنا

، وتعمل هذه المصارف تحت إشراف ومراقبة مصرف سورية المركزي 2004لعام  28القانون رقم

 23، ولحق هذه القوانين صدور قانون النقد الأساسي رقم 87وفقاً لأحكام قانون النقد الأساسي رقم

خاص بإحياء دور مجلس النقد والتسليف على اعتباره السلطة النقدية العليا في ، ال2002لعام 

 سورية.
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، بالإّافة إلى السماح بإحداث 2005ويتبع هذه الإص حات انط ش المصارف الإس مية عام 

 /443/مؤسسات التأمين وإحداث شركات ومكاتب للصرافة، ثم قرار مجلس النقد والتسليف رقم 

المتضمن إلغاء المصارف القائمة في المناطق الحرة وتحويلها إلى فروع للمصارف المرخص لها 

 .2001لعام  28بموجب القانون رقم 

إن هذا القرار من شأنه توحيد السوش المصرفي السوري والممارسات المتبعة من قبل جميع 

صرف سورية المركزي بما المصارف العاملة وذلك لحصر الإشراف على س مة الأداء من قبل م

يضمن تطبيق هذه المصارف للمعايير المصرفية والممارسات المتعارف عليها بهدف حماية النظام 

 المصرفي السوري من مختلف أشكال المخاطر والأزمات المصرفية.

 والمتضمن إحداث سوش لموراش المالية في سورية.  2009لعام  55وأخيراً تم إصدار القانون رقم 

من  حظ أن هذه التشريعات والقوانين قد ساهمت في تنويع وتعميق البيئة المالية المصرفية سواءً ون 

 حيث عدد المؤسسات المالية أو من حيث نوعية الخدمات المصرفية المقدمة وأدائها وجودتها. 

 87ويتألف النظام المصرفي السوري حالياً من:

النقدية العليا المشرفة على عمل المصارف العامة مصرف سورية المركزي: الذي يمثل السلطة  -1

والخاصة في سورية ورسم السياسة النقدية من خ ل امت كه لسلطة القرار والإمكانيات 

 والوسائل المتاحة له للتدخل والتأثير في عمل المصارف.

                                                           
 .2014زان، اختبار قدرة المصارف الخاصة في سورية على تحمل مخاطر السيولة،قيسي، ر  87
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المصارف العامة )الحكومية(: وعددها ستة مقسمة على أساس التخصص المصرفي في خدمة  -2

الزراعي  -العقاري  -التسليف الشعبي –الصناعي  -الإنتاجية إلى: التجاري القطاعات لف مخت

 التوفير. –

 المصارف الخاصة: وتقسم إلى:  -3

 الآن.مصرفاً حتى  11دها ، و لغ عد2004: والتي بدأت عملها فعلياً عام المصارف التقليدية 

  مصارف  3ددها و لغ ع ،2007المصارف الإس مية: والتي بدأت عملها في منتصف عام

 الآن.حتى 

 وتاريخ إدراجها في سوش دمشق لموراش المالية: التالي المصارف الخاصة ويلخص الجدول

 عام الإدراج المصرف الرقم

 2006 بيمو السعودي الفرنسي 1

 2006 سورية والمهجر 2

 2007 سورية والخلي  3

 2006 عودة 4

 2008 فرنسبنك 5

 2006 العر ي  6

 2007 بيبلوس  7

 2008 الأردن 8

 2009 قطر الوطني  9

 2009 الشرش  10

 2006 الدولي للتجارة والتمويل 11
 المالية للأوراق دمشق سوق في إدراجها وتاريخ التقليدية الخاصة المصارف:1 جدول
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 دراسةمجتمع وعينة ال 3-2

تم إجراء الدراسة الميدانية بهدف معرفة آراء المهتمين بشؤون الإفصاح في المصارف الخاصة 

وع الومصرف سورية المركزي وهيئة الأوراش والأسواش  "مدى  دراسةالمالية السورية، حول موّ

كفاية الإفصاح المحاسبي في تحقيق متطلبات الرقابة على المصارف الخاصة"، وقد اعتمدت 

وع الباحثة ع لى أسلوب الاستبيان وذلك بهدف التعرف على آراء عينة الدراسة حول الموّ

 المذكور.

 :Study Populationمجتمع الدراسة  3-2-1

موظفي المصارف السورية الخاصة العاملة في مدينة دمشق وموظفي  يتألف مجتمع الدراسة من

لمالية العاملين في االمصرف المركزي في مدينة دمشق وكذلك موظفي هيئة الأسواش والأوراش 

مجتمعات أو مجموعات فرعية  3يتألف من  دراسةأي أن مجتمع المدينة دمشق، 

Subpopulations. 

 :Study Sampleعينة الدراسة  3-2-2

بشكل قصدي مع الأخذ بعين الاعتبار ّرورة تمثيل كل مجموعة من  دراسةتم انتقاء عينة ال

وقد عملت  ،ينة الدراسةبصورة متماثلة تقريباً ّمن ع دراسةعات الفرعية الث ثة لمجتمع الالمجمو 

في مدينة دمشق ّمن  المصارف الخاصة العاملين في الباحثة على شمول أكبر عدد ممكن من 

 ،ظفين من فروع كل المصارف الخاصة في مدينة دمشقعينة الدراسة والتي تضمنت مو 

 المالية السورية. والأسواش الأوراش ي المصرف المركزي وهيئةكما شملت العينة موظف
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 : Sample Size Determinationتحديد حجم العينة   3-2-3

يات المدروسة فقد رأت الباحثة  3نظراً لطبيعة هذه الدراسة ووجود  مجموعات مختلفة وتنوع الفرّ

ينة النهائي المناسب أولية للمساعدة في تحديد حجم الع Pilot Studyالقيام بدراسة استط عية 

 .دراسةلأهداف ال

موظفاً توزعوا بالتساوي على المجموعات الث ثة أي  45شملت هذه الدراسة الاستط عية نحو 

موظفاً من المصارف الخاصة ومثلهم من كل من المصرف المركزي وهيئة الأسواش  15بواقع 

 والأوراش المالية.

ومستوى  0.05توى دلالة قدره مسوذلك باعتماد  G Powerتم تحديد حجم العينة باستخدام برنام  

، و الاستفادة من قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية الناتجة %95إحصائية قدره  دلالة

فرداً من كل مجموعة كافٍ لإظهار جوهرية الفارش الإحصائي وذلك  22فقد بين البرنام  بأن جمع 

ية الأولى والثانية للدراسة.  بالنسبة للفرّ
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 للدراسة والثانية الأولى الفرضيتين لاختبار المناسبة العينة حجم لتحديد G Power برنامج مخرجات:1 شكل

ية الثالثة فقد بين البرنام  بناءً على قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات  و النسبة للفرّ

من المحورين الأول والثاني المعيارية لإجابات أفراد العينة الاستط عية على مجمل كل 

وذلك بحسب الجهة التي يعملون فيها بأن الحد الأدنى المناسب لحجم العينة لإظهار 

وذلك باعتماد نفس المعايير السابقة من  78جوهرية الفارش بين جهات العمل الث ثة هو 

 مستوى دلالة وقوة إحصائية.
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 للدراسة الثالثة الفرضية لاختبار المناسبة العينة حجم لتحديد G Power برنامج مخرجات:2 شكل

موظف في عينة الدراسة النهائية، ولكن ونظراً  100قررت الباحثة بناءً على ذلك استقصاء آراء 

لعدم وجود تجاوب مناسب من قبل بعض الموظفين الذين تم توزيع الاستبيان عليهم فقد تم الاعتماد 

، السابقتينلوب في كلي الحالتين موظفاً وهذا يمثل عدد كافٍ ويفوش ما هو مط 88على إجابات 

 وقد توزعت عينة الدراسة النهائية على المجموعات الث ثة كما يلي:

  تقريباً من مجمل حجم العينة(. %36موظفاً )بنسبة  32: بواقع مصرف سورية المركزي 

 يباً من مجمل حجم العينة(.تقر  %34موظفاً )بنسبة  30: بواقع المصارف الخاصة 

 تقريباً من مجمل  %30موظفا  )بنسبة  26: بواقع هيئة الأسواق والأوراق المالية السورية

 حجم العينة(.

 المستخدمة في الدراسة الأساليب الإحصائية  3-3

 .(SPSSتم تحليل البيانات إحصائياً باستخدام البرنام  الإحصائي )

 أهم الطرائق الإحصائية المستخدمة في الدراسة:  3-3-1

  تم توصيف توزع العينة وفقاً للمتغيرات الديموغرافية باستخدام مصطلحي التكرار

Frequency  والنسبة المئويةPercentage. 
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  تم توصيف إجابات الأفراد المستقصى آرائهم على عبارات الاستبيان من خ ل ذكر قيمة

 .Standard Deviationوالانحراف المعياري  Meanالمتوسط الحسابي 

  تم التحقق من الصدش والثبات من خ ل تقييم معامل كرونباخ ألفا لعبارات الاستبيان

 وتقييم معام ت ارتباط العبارات مع الدرجة الإجمالية للمحور الذي يمثلها.

 الاستبيان  تم تقييم مدى موافقة أو عدم موافقة الأفراد المستقصى آرائهم على محاور

يمكن  Parametricوهو اختبار معلمي  One-Sample t Testباستخدام اختبار 

استخدامه لاختبار الفارش بين المتوسط الحسابي لمجموعة واحدة بالمقارنة مع قيمة 

مرجعية، وهذه القيمة المرجعية تمثلت في الدرجة الحيادية على سلم ليكرت الخماسي 

 رات الاستبيان.المعتمد للإجابة على كل عبا

  تم تحري نمط توزع البيانات وفيما إذا كان هنالك اخت ف جوهري في ذلك بالمقارنة مع

، كما تم تقييم تجانس التباين بين Shapiro-Wilkالتوزيع الطبيعي باستخدام اختبار 

 .Leveneالمجموعات المقارنة لأفراد العينة بحسب جهتهم الوظيفية باستخدام اختبار 

  وجود فوارش جوهرية بين الأفراد المستقصى آرائهم في الإجابة على مجمل ما ورد تم تحري

وفي  Kruskal-Wallisفي استبيان الدراسة بحسب جهتهم الوظيفية باستخدام اختبار  

مع  Mann-Whitneyحالة وجود دلالة سيتم إجراء المقارنات الثنائية باستخدام اختبار 

 لدلالة.تطبيق تصحيح بونفيروني لمستوى ا
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 الإحصاءات الوصفية:  3-3-2

 التوزع وفقاً لعمر الأفراد المستقصى آرائهم:  3-3-2-1

( توزع عينة الدراسة تبعاً لمتغير العمر،  وقد جاءت مجموعة الأفراد 3رقم ) شكليبين ال

تقريباً  %66سنةً في المرتبة الأولى و نسبة بلغت  40و  30الذين تراوحت أعمارهم بين 

للعينة، وجاءت مجموعة الأفراد الذين قلت أعمارهم عن الث ثين عاماً من الحجم الإجمالي 

من الحجم الإجمالي للعينة، وأخيراً أتت مجموعة  %23في المرتبة الثانية و نسبة بلغت 

تقريباً من  %11عاماً في المرتبة الثالثة و نسبة بلغت  50و  41من تراوحت أعمارهم بين 

 الحجم الإجمالي للعينة.

 
 العمر لمتغير تبعا   الدراسة عينة أفراد توزع: 3 شكل

 

 

 

 

 

سنة30أقل من 
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11.4%
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 التوزع وفقاً للمؤهل العلمي للأفراد المستقصى آرائهم:  3-3-2-2

شكّل حملة شهادة الإجازة الجامعية )البكالوريوس( حوالي ثلثي حجم العينة حيث بلغت     

وهي الدرجة الأكثر انتشاراً لدى الموظفين في  تقريباً من مجمل حجم العينة، %68نسبتهم 

 %32وشكًل حملة شهادة الماجستير حوالي الثلث و نسبة بلغت قرابة  الجهات المدروسة،

وهذا يدل على أن الكادر الموجود من أفراد مجتمع العينة هو كادر  من مجمل حجم العينة،

 أهيل العلمي العالي.مؤهل، و التالي فإن إجاباتهم على الاستبيان تنبع من الت

 ( توزع العينة تبعاً لمتغير المؤهل العلمي.4رقم ) شكلويبين ال 

 

 
 العلمي المؤهل لمتغير تبعا   الدراسة عينة أفراد توزع: 4 شكل
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 التوزع وفقاً لعدد سنوات خبرة الأفراد المستقصى آرائهم:  3-3-2-3

أتت مجموعة الأفراد الذين زادت مدة خبرتهم عن العشرة سنوات في المرتبة الأولى      

تقريباً من مجمل حجم عينة الدراسة، وجاءت مجموعة الأفراد الذين  %39و نسبة بلغت 

من إجمالي  %34قلت مدة خبرتهم عن خمس سنوات في المرتبة الثانية و نسبة بلغت 

جموعة الأفراد الذين تراوحت مدة خبرتهم بين خمس وعشرة حجم العينة، وأخيراً جاءت م

وهذا يدل على أن  من حجم العينة، %27 سنوات في المرتبة الثالثة و نسبة بلغت حوالي

، و التالي فإن إجاباتهم على من ذوي الخبراتأفراد مجتمع العينة هو  الكادر الموجود من

 .خبراتهم العالية تنبع من الاستبيان

 ( توزع العينة بحسب عدد سنوات الخبرة.5)رقم  شكلويبين ال 

 
 

 الخبرة سنوات عدد لمتغير تبعا   الدراسة عينة أفراد توزع: 5 شكل
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 التوزع وفقاً لتخصص الأفراد المستقصى آرائهم:  3-3-2-4

جاء اختصاص المحاسبة في المرتبة الأولى حيث شكّل المتخصصون في هذا      

ويرجع تقريباً(،  %55المجال أكثر من نصف إجمالي حجم عينة الدراسة )بنسبة بلغت 

، ونظراً لارتباطهم بالجانب انيذلك لكونهم هم المستهدفين بشكل أساسي لتعبئة الاستب

بها، فهم الذين ينفذون النظام المحاسبي وإعداد البيانات التطبيقي في الجهات التي يعملون 

والتقارير ال زمة بالإّافة إلى معرفتهم التخصصية في مجال الإفصاح المحاسبي 

وجاء اختصاص المصارف والتأمين في ، انيمايمنحهم القدرة على الإجابة على الاستب

ينة الدراسة تماماً )بنسبة عالمرتبة الثانية حيث شكّل المتخصصون في هذا المجال ر ع 

تقريباً(  %14الأعمال )بنسبة  إدارةتوزع الأفراد الباقون بين اختصاصي و  ،(25%

وتم استهداف تلك تقريباً(،  %2تقريباً( واختصاصات أخرى )بنسبة  %4والاقتصاد )بنسبة 

مالية الفئات من العاملين في الشؤون الإدارية والمصرفية لارتباطهم مع دائرة الشؤون ال

توزع العينة بحسب التخصص  (6شكل رقم )ويبين ال، إعداد التقارير المالية وتعاونهم في 

 العلمي لمفراد المستقصى آرائهم.

 
 العلمي التخصص لمتغير تبعا   الدراسة عينة أفراد توزع: 6 شكل
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 المستقصى آرائهم:التوزع وفقا  للجهة التي يتبع لها الأفراد   3-3-2-5

الأسواش من: المصارف الخاصة والمصرف المركزي وهيئة  شملت العينة موظفين    

 الموظفون بين هذه الجهات الث ثة على الشكل التالي: والأوراش المالية، وتوزع

تقريباً من مجمل حجم العينة(،  %36موظفاً )بنسبة  32مصرف سورية المركزي: بواقع  -

فئات المتخصصة بعملية الرقابة على أداء المصارف الخاصة، ومتابعة من ال تم اختيارهم

 مدى التزامهم وتقيدهم بالأنظمة والقوانين الصادرة.

تم مل حجم العينة(، تقريباً من مج %34موظفاً )بنسبة  30المصارف الخاصة: بواقع  -

 مبادئ الإفصاح.التقارير المالية، بما يتفق مع د عخصصة التي ت  من الفئات المتاختيارهم 

تقريباً من مجمل  %30موظفا  )بنسبة  26المالية السورية: بواقع والأسواش الأوراش  هيئة -

 التقارير المالية التي تعدهاالتي التي لها دور في تقييم وهي الفئة حجم العينة(، 

، و يان مدى التزامهم بمتطلبات نظام الإفصاح الصادرة عن هيئة المصارف الخاصة

( توزع العينة وفقاً للجهة المصرفية التي 7رقم ) شكلالويبين والأسواش المالية،  الأوراش

 م.تبع لها الأفراد المستقصى آرائهي

 

 الوظيفية الجهة لمتغير تبعا   الدراسة عينة أفراد توزع: 7 شكل
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 اختبارات الصدق والثبات: 3-3-3

عت لأجله يقصد بصدش الاستبيان أن يكون استبيان  الدراسة قادر على إنجاز قياس ما وّ

ياتها.  بما يحقق أهداف الدراسة ويجيب على أسئلتها وفرّ

أما الثبات فيقصد به أن يعطي هذا الاستبيان نفس النتيجة لو تم إعادة توزيع الاستبيان 

دم أكثر من مرة، و عبارة أخرى إن ثبات الاستبيان يعني الاستقرار في نتائ  الاستبيان وع

تغييرها بشكل كبير فيما لو تم إعادة توزيعها على أفراد العينة عدة مرات خ ل فترات زمنية 

 معينة، وقد تم قياس الصدش والثبات من خ ل:

 صدق المحكمين: 3-3-3-1

تم عرت الاستبيان على مجموعة من المحكمين من أعضاء الهيئة التدريسية في كلية 

المحكمين م حظاتهم عليه وتم إجراء التعدي ت ال زمة في  الاقتصاد بجامعة دمشق وقد أبدى

صياغة العبارات ّمن النسخة النهائية ل ستبيان وذلك في ّوء آراء المحكمين والذين اتفقوا 

على أن عبارات المقياس تمثل بشكل كبير مضمون الأبعاد التي يتم قياسها من خ ل 

 الاستبيان.

 : صدق الاتساق الداخلي 3-3-3-2

يشير هذا المصطلح إلى مدى اتساق كل عبارة من عبارات الاستبيان مع المجال الذي تنتمي إليه 

( بين Pearsonالعبارة. تم تقييم صدق الاتساق الداخلي من خلال حساب معاملات الارتباط )

إجابة المستقصى آرائهم على كل عبارة من عبارات الاستبيان والدرجة الكلية للمحور الذي تتبع 

 :( ذلك2له، ويبين الجدول رقم )
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 معامل الارتباط مع الدرجة الكلية للمحور المحور الثاني معامل الارتباط مع الدرجة الكلية للمحور المحور الأول

 591.** 1العبارة  452.** 1العبارة 

 469.** 2العبارة  446.** 2العبارة 

 541.** 3العبارة  471.** 3العبارة 

 619.** 4العبارة  451.* 4العبارة 

 701.** 5العبارة  497.** 5العبارة 

 414.** 6العبارة  479.** 6العبارة 

 408. 7العبارة  550.** 7العبارة 

 540.** 8العبارة  402.** 8العبارة 

 572.** 9العبارة  629.** 9العبارة 

 599.** 10العبارة  528.** 10العبارة 

 756.** 11العبارة  613.** 11العبارة 

 728.** 12العبارة  709.** 12العبارة 

 510.** 13العبارة  602.** 13العبارة 

 626.** 14العبارة  549.** 14العبارة 

 402.** 15العبارة  438.** 15العبارة 

 631.** 16العبارة  640.** 16العبارة 

 522.** 17العبارة   

 686.** 18العبارة   

 410.** 19العبارة   

 474.* 20العبارة   
 

 الدراسة لاستبيان بالنسبة إليه تتبع الذي للمحور الإجمالية والدرجة عبارة كل بين الارتباط معاملات قيم: 2 جدول
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 Clark and) 0.4الدرجة الإجمالية عن  –يجب ألا تقل معاملات الارتباط بين درجة العبارة 

Watson, 1995حيث فاقت جميع معاملات  كل عبارات استبيان الدراسة ( وهذا محقق في

ً لما يبينه الجدول أعلاه، وهذا يشير إلى  0.4الارتباط بين كل عبارة والمحور الذي يمثلها  وفقا

انسجام قوي بين العبارات والمحاور المختلفة التي تمثلها. يمكن القول بالتالي بتحقق صدق 

 الاتساق الداخلي لاستبيان الدراسة.

 تبيان الدراسة باستخدام معامل كرونباخ ألفا:اختبار الثبات لاس 3-3-3-3

جدول رقم جرى حساب قيمة معامل كرونباخ ألفا لكل محور من محوري استبيان الدراسة ويبين ال

 ( قيم معام ت الثبات الناتجة.3)

 قيمة معامل كرونباخ ألفا عدد العبارات المحور المدروس رقم المحور

1 
وفقاً التزام المصارف الخاصة بالإفصاح 

 لتعليمات المصرف المركزي.
16 0.790 

2 
لخاصة بالإفصاح وفقاً التزام المصارف ا

 لأسواش المالية.وا لأوراشلتعليمات هيئة ا
20 0.771 

 

 الدراسة استبيان لمحوري ألفا كرونباخ معاملقيمة  :3 جدول

الدراسة، وهذا يدل على تمتع الاستبيان  لكل من محوري استبيان 0.7إذاً فاقت قيمة المعامل 

 بدرجة جيدة جداً من الثبات.

و ذلك تكون الباحثة قد تأكدت من صدش وثبات استبيان الدراسة المتعلقة بمدى كفاية الإفصاح 

المحاسبي في تحقيق متطلبات الرقابة على المصارف الخاصة مما يجعله على ثقة تامة بصحة 

وص حيته لتحليل النتائ  والإجابة على أسئلة الدراسة واختبار  الاستبيان بصورته النهائية

ياتها.  فرّ
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 اختبار فرضيات الدراسة 3-4

المصارف الخاصة في  اتالأولى: لا يوجد فرق دال إحصائيا  بين إفصاح الفرضية 3-4-1

مصرف سورية التي يتطلبها مات الإفصاح سورية عند إعداد بياناتها المالية، وبين تعلي

 المركزي.

ية من خ ل  تقصي مدى موافقة الأفراد المستقصى آرائهم على سيتم اختبار هذه الفرّ

عبارات المحور الأول لاستبيان الدراسة والذي يقيس التزام المصارف الخاصة عند إعداد 

 بياناتها المالية بالإفصاح بما يتناسب مع تعليمات مصرف سورية المركزي.

( قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات الأفراد 4يبين الجدول رقم )

، ويبين الجدول رقم المحور الأول لاستبيان الدراسةالمشاركين في الدراسة على عبارات 

المستقصى آرائهم في الموافقة أو عدم  الأفرادللعينة الواحدة واتجاه  t( نتيجة اختبار 5)

 الموافقة على عبارات هذا المحور.

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

 0.542 4.43 يلتزم المصرف بإعداد بياناته وقوائمه المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية. 1

2 
يلتزم المصرف بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي الأول عند إعداد القوائم المالية 

IAS1. 
4.41 0.618 

3 
يلتزم المصرف بتطبيق معيار التقرير الدولي السابع في الإفصاح عن الأدوات 

 .IFRS7المالية 
4.02 0.758 

4 
ية الحكومة  لدى يلتزم المصرف بالحصول على الموافقة المسبقة من مفوّ

 المصارف قبل نشر قوائمه المالية.
4.61 0.535 

 0.879 3.91تساهم القوائم المالية في إظهار مدى التزام المصرف بقرار مجلس النقد والتسليف  5
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 حول نسبة السيولة.

 0.934 4.05 يفصح المصرف بشكل واّح عن القطع البنيوي لديه. 6

7 
الأدنى لكفاية رأس المال لدى يقوم مصرف سورية المركزي بالتأكد من الحد 

 المصرف.
4.45 0.585 

8 
ي عدّ المصرف بياناته المالية الدورية بشكل يوفر إمكانية الإفصاح عن التركزات 

 الائتمانية حسب القطاعات الاقتصادية وحسب الأشخاص المستفيدين.
3.80 1.063 

 0.854 3.77 المخاطرة.توفر القوائم المالية للمصرف معلومات عن تقييم درجة  9

 0.572 4.25 يفصح المصرف عن التغييرات الجوهرية في حقوش الملكية. 10

11 
/ الصادر عن 489لدى المصرف دليل للحوكمة خاص به يعده وفق القرار رقم /

 مجلس النقد والتسليف.
4.34 0.709 

12 
بنود دليل يتضمن التقرير السنوي للمصرف بيان مدى التزامه بتطبيق كل بند من 

 الحوكمة الخاص به مع ذكر أسباب عدم الالتزام بأي بند لم يتم تطبيقه.
3.52 0.947 

13 
توجد اجتماعات دورية بين إدارات المصارف الخاصة ومصرف سورية المركزي 

 للتباحث معها عن الصعو ات التي تواجهها خ ل ممارسة نشاطها.
3.77 0.827 

14 
المركزي وسائل للتثبت بصورة مستقلة من صحة البيانات تتوفر لدى مصرف سورية 

 التي تصل إليها من المصارف الخاصة.
3.93 0.785 

15 
يقدم مدقق الحسابات الخارجي إلى مصرف سورية المركزي تقارير تبين مدى الالتزام 

 بمعايير الترخيص أو الإخ ل بالقوانين المصرفية.
3.23 1.229 

 0.884 4.00 سورية المركزي معلومات إّافية غير المنشورة رسمياً. يقدم المصرف إلى مصرف 16

المحور 

 الأول

ينسجم مع متطلبات المصرف التزام المصارف الخاصة السورية بالإفصاح بما 

 )المتوسط الحسابي لمجمل العبارات الستة عشرة أعلاه( المركزي 
4.0313 0.401 

 

 الدراسة لاستبيان الأول المحور عبارات على العينة أفراد لإجابات المعيارية والانحرافات الحسابية المتوسطات قيم:4جدول 
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 التفسير المعنوية الإحصائية tإحصائية  رقم العبارة

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 24.765 1

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 21.374 2

 دلالة باتجاه الموافقةيوجد  000. 12.661 3

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 28.316 4

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 9.698 5

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 10.506 6

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 23.307 7

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 7.019 8

 باتجاه الموافقةيوجد دلالة  000. 8.488 9

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 20.487 10

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 17.734 11

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 5.180 12

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 8.769 13

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 11.137 14

 موقف محايد 086. 1.734 15

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 10.611 16

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 24.096 المحور الأول
 

 مع بالمقارنة الدراسة لاستبيان الأول المحور عبارات على الإجابات متوسطات بين الفوارق جوهرية لتحري One-sample t اختبار نتيجة:5 جدول

 الحيادية الدرجة

 نستنت  من خ ل الجدولين السابقين كل مما يلي:

 :موافقة الأفراد المستقصى آرائهم على مضمون كل من العبارات الآتية
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o :يلتزم المصرف بإعداد بياناته وقوائمه المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية العبارة الأولى. 

o :يلتزم المصرف بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي الأول عند إعداد القوائم  العبارة الثانية

 .IAS1المالية 

o :يلتزم المصرف بتطبيق معيار التقرير الدولي السابع في الإفصاح عن  العبارة الثالثة

 .IFRS7الأدوات المالية 

o :ية الح العبارة الرابعة كومة لدى يلتزم المصرف بالحصول على الموافقة المسبقة من مفوّ

 المصارف قبل نشر قوائمه المالية.

o :تساهم القوائم المالية في إظهار مدى التزام المصرف بقرار مجلس النقد  العبارة الخامسة

 والتسليف حول نسبة السيولة.

o :يفصح المصرف بشكل واّح عن القطع البنيوي لديه. العبارة السادسة 

o :لتأكد من الحد الأدنى لكفاية رأس المال يقوم مصرف سورية المركزي با العبارة السابعة

 لدى المصرف.

o :ي عدّ المصرف بياناته المالية الدورية بشكل يوفر إمكانية الإفصاح عن  العبارة الثامنة

 التركزات الائتمانية حسب القطاعات الاقتصادية وحسب الأشخاص المستفيدين.

o :ن تقييم درجة المخاطرة.توفر القوائم المالية للمصرف معلومات ع العبارة التاسعة 

o .العبارة العاشرة: يفصح المصرف عن التغييرات الجوهرية في حقوش الملكية 

o :489لدى المصرف دليل للحوكمة خاص به يعده وفق القرار رقم / العبارة الحادية عشرة /

 الصادر عن مجلس النقد والتسليف.

o :مدى التزامه بتطبيق كل بند يتضمن التقرير السنوي للمصرف بيان  العبارة الثانية عشرة

 من بنود دليل الحوكمة الخاص به مع ذكر أسباب عدم الالتزام بأي بند لم يتم تطبيقه.
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o :توجد اجتماعات دورية بين إدارات المصارف الخاصة ومصرف  العبارة الثالثة عشرة

 سورية المركزي للتباحث معها عن الصعو ات التي تواجهها خ ل ممارسة نشاطها.

o تتوفر لدى مصرف سورية المركزي وسائل للتثبت بصورة مستقلة من  رة الرابعة عشرة:العبا

 صحة البيانات التي تصل إليها من المصارف الخاصة.

o :يقدم المصرف إلى مصرف سورية المركزي معلومات إّافية غير  العبارة السادسة عشرة

 المنشورة رسمياً.

فيها مع بقية العبارات أي أن  لا تنسجمقة ولكن هذه العبارة عكسية أي انها مصاغة بطري

أي أن قيام المصارف  الإفصاح،الموافقة عليها تعني وجود ثغرة أو ّعف في عملية 

ل على وجود إّافية غير منشورة للمصرف المركزي يدو يانات الخاصة بتقديم معلومات 

بمعلومات معينة الخاصة  التي تتجلى باحتفاظ المصارفو في بعض جوانب الإفصاح  خلل

 وعدم نشرها للعموم خ ل عملية الإفصاح.

 حيادية الأفراد المستقصى آرائهم تجاه مضمون العبارات التالية:

o  يقدم مدقق الحسابات الخارجي إلى مصرف سورية المركزي  :الخامسة عشرةالعبارة

 تقارير تبين مدى الالتزام بمعايير الترخيص أو الإخ ل بالقوانين المصرفية.

وجود فارش جوهري بين  One-Sample t testاختبار بين بالنسبة لكامل المحور الأول: 

( بالمقارنة مع الدرجة الحيادية على سلم ليكرت 4.03المتوسط الحسابي لهذا المحور )البالغ 

(، و ما أن هذا المتوسط أكبر من الدرجة الحيادية يمكن الاستنتاج بأن 3 الموافقة للدرجةالخماسي )

المصارف المستقصى آرائهم يوافقون على مضمون هذا المحور بشكل مجمل وهذا يعني بأن  الأفراد

الخاصة تلتزم عند إعداد بياناتها المالية بالإفصاح بما ينسجم مع تعليمات الإفصاح الصادرة عن 

 مصرف سورية المركزي.
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o  الأول المحورنستنت  من خ ل موافقة الأفراد المستقصى آرائهم على مجمل عبارات 

إفصاح المصارف الخاصة في سورية عند  بين جوهري  فرش عدم وجود  لاستبيان الدراسة

 إعداد بياناتها المالية، و ين تعليمات الإفصاح لمصرف سورية المركزي.

المصارف  اتالفرضية الرئيسية الثانية: لا يوجد فرق دال إحصائياً بين إفصاح 3-4-2

الصادرة عن المالية، وبين تعليمات الإفصاح  الخاصة في سورية عند إعداد بياناتها

 هيئة الأوراق والأسواق المالية.

ية من خ ل تقصي مدى موافقة الأفراد المستقصى آرائهم على  سيتم اختبار هذه الفرّ

الخاصة عند إعداد عبارات المحور الثاني لاستبيان الدراسة والذي يقيس التزام المصارف 

 بياناتها المالية بالإفصاح بما يتناسب مع تعليمات هيئة الأوراش والأسواش المالية.

( قيم المتوسطات الحسابية والانحرافات المعيارية لإجابات الأفراد 6يبين الجدول رقم )

( نتيجة 7) ولن الدراسة، ويبين الجدالمشاركين في الدراسة على عبارات المحور الثاني لاستبيا

للعينة الواحدة واتجاه الأفراد المستقصى آرائهم في الموافقة أو عدم الموافقة على  tاختبار 

 عبارات هذا المحور.

رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

 0.651 4.39 يلتزم المصرف بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراش والأسواش المالية. 1

2 
يلتزم المصرف بتعيين متحدثين رسميين لتلبية احتياجات السوش والمستثمرين 

 من المعلومات.
3.43 0.724 

3 
المصرف بتقديم إقرار بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر  إدارةيلتزم مجلس 

 على استمرارية الشركة خ ل السنة المالية التالية.
4.30 0.628 

 0.502 4.48المصرف بتقديم إقرار بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية  إدارةيلتزم مجلس  4
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رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

 وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

5 
المصرف بتقديم إقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات  إدارةيلتزم مجلس 

 والبيانات الواردة في التقارير المالية المنشورة.
4.41 0.539 

6 
مراقبة ممارسات الحوكمة وإجراء التغييرات المصرف ب إدارةيقوم مجلس 

 المطلو ة.
3.95 0.741 

7 
ع سياسة مكتو ة للإفصاح يبين فيها إجراءات الالتزام  يلتزم المصرف بوّ

 بمتطلبات الإفصاح بالشكل التام.
3.86 0.761 

8 
يلتزم المصرف بالإفصاح عن الأنباء السيئة بنزاهة وصدش و السرعة التي يتم 

 الإفصاح عن الأنباء الجيدة.فيها 
3.75 0.806 

9 

يلتزم مدققو الحسابات بتقديم التأكيدات المطلو ة في نظام الإفصاح، بالإشارة 

إلى كافة الأمور ذات الأهمية، ويقومون بالإب غ عن كافة المخالفات التي 

 يكتشفونها.

3.73 0.813 

10 
وفي وقت مناسب  يستطيع حملة الأسهم الحصول على معلومات ذات ع قة

 و دون تكاليف.
3.52 0.897 

11 
يلتزم المصرف بنشر كافة بنود نتائجه المحددة له في نظام الإفصاح ّمن 

 الفترة المحددة له.
4.02 0.758 

12 
المصرف بتزويد هيئة الأوراش والأسواش المالية بالتقرير  إدارةيلتزم مجلس 

 السنوي للمصرف خ ل مدة لا تزيد على ث ثة أشهر من انتهاء سنته المالية.
4.02 0.816 

13 
تتضمن النتائ  النهائية للسنة المالية إيضاحاً مستقً  للإفصاح عن مدى التزام 

 السليمة للشركات )الحوكمة(. دارةالمصرف بالأحكام المتعلقة بممارسات الإ
3.70 0.996 

14 
تتضمن النتائ  النهائية للسنة المالية إيضاحاً مستقً  للإفصاح عن التعام ت 

 مع الأطراف ذوي الع قة.
4.25 0.572 
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رقم 

 العبارة
 العبارة

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

15 
تتضمن النتائ  النهائية للسنة المالية إيضاحاً مستقً  للإفصاح حول حجم 

 الأموال المستحقة للمساهمين.
3.91 0.905 

16 
في المصرف  دارةتتصف القوائم المالية وإيضاحاتها وتقارير مجلس الإ

وح وقابلية الفهم.  بالوّ
4.20 0.550 

17 
يمكن الاعتماد على المعلومات المنشورة في القوائم المالية للمصرف في اتخاذ 

 قرارات الاستثمار المختلفة.
4.00 0.743 

18 
وهام من المعلومات المحاسبية والالتزام بالحد يقوم المصرف بإخفاء جزء كبير 

 الأدنى المطلوب من الإفصاح.
2.34 0.933 

 0.894 2.43 يوجد صعو ة في فهم وتفسير متطلبات الإفصاح من قبل المصرف. 19

20 
يقدم المصرف إلى هيئة الأوراش والأسواش المالية، معلومات إّافية غير 

 المنشورة رسمياً.
3.05 1.005 

المحور 

 الثاني

التزام المصارف الخاصة السورية بالإفصاح بما ينسجم مع متطلبات هيئة 

 الأوراق والأسواق المالية

 )المتوسط الحسابي لمجمل العبارات العشرون أعلاه(

3.9260 0.40540 

 

 الدراسة لاستبيان الثاني المحور عبارات على العينة رادأف لإجابات المعيارية والانحرافات الحسابية المتوسطات قيم(: :6 جدول
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 التفسير المعنوية الإحصائية tإحصائية  رقم العبارة

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 19.979 1

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 5.596 2

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 19.349 3

 دلالة باتجاه الموافقةيوجد  000. 27.587 4

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 24.525 5

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 12.078 6

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 10.648 7

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 8.730 8

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 8.395 9

 باتجاه الموافقةيوجد دلالة  000. 5.468 10

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 12.661 11

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 11.755 12

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 6.635 13

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 20.487 14

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 9.422 15

 باتجاه الموافقةيوجد دلالة  000. 20.545 16

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 12.629 17

 يوجد دلالة باتجاه عدم الموافقة 000. 6.625- 18

 يوجد دلالة باتجاه عدم الموافقة 000. 5.960- 19

 موقف محايد 672. 0.424 20

 يوجد دلالة باتجاه الموافقة 000. 21.428 المحور الثاني

 

 مع بالمقارنة الدراسة لاستبيان الأول المحور عبارات على الإجابات متوسطات بين الفوارق جوهرية لتحري One-sample t اختبار نتيجة:7 جدول

 الحيادية الدرجة
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 نستنت  من خ ل الجدولين السابقين كل مما يلي:

 :الآتيةموافقة الأفراد المستقصى آرائهم على مضمون كل من العبارات 

o :يلتزم المصرف بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراش والأسواش  العبارة الأولى

 المالية.

o :يلتزم المصرف بتعيين متحدثين رسميين لتلبية احتياجات السوش والمستثمرين  العبارة الثانية

 من المعلومات.

o :المصرف بتقديم إقرار بعدم وجود أي أمور جوهرية قد  إدارةيلتزم مجلس  العبارة الثالثة

 تؤثر على استمرارية الشركة خ ل السنة المالية التالية.

o :المصرف بتقديم إقرار بمسؤوليته عن إعداد البيانات  إدارةيلتزم مجلس  العبارة الرابعة

 المالية وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

o :المصرف بتقديم إقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات  دارةإيلتزم مجلس  العبارة الخامسة

 والبيانات الواردة في التقارير المالية المنشورة.

o :المصرف بمراقبة ممارسات الحوكمة وإجراء التغييرات  إدارةيقوم مجلس  العبارة السادسة

 المطلو ة.

o :ع سياسة مكتو ة للإفصاح يبين فيه العبارة السابعة ا إجراءات الالتزام يلتزم المصرف بوّ

 بمتطلبات الإفصاح بالشكل التام.

o :يلتزم المصرف بالإفصاح عن الأنباء السيئة بنزاهة وصدش و السرعة التي  العبارة الثامنة

 يتم فيها الإفصاح عن الأنباء الجيدة.
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o :يلتزم مدققو الحسابات بتقديم التأكيدات المطلو ة في نظام الإفصاح،  العبارة التاسعة

رة إلى كافة الأمور ذات الأهمية، ويقومون بالإب غ عن كافة المخالفات التي بالإشا

 يكتشفونها.

o  العبارة العاشرة: يستطيع حملة الأسهم الحصول على معلومات ذات ع قة وفي وقت

 مناسب و دون تكاليف.

o :صاح يلتزم المصرف بنشر كافة بنود نتائجه المحددة له في نظام الإف العبارة الحادية عشرة

 ّمن الفترة المحددة له.

o :المصرف بتزويد هيئة الأوراش والأسواش المالية  إدارةيلتزم مجلس  العبارة الثانية عشرة

 بالتقرير السنوي للمصرف خ ل مدة لا تزيد على ث ثة أشهر من انتهاء سنته المالية.

o :مستقً  للإفصاح عن تتضمن النتائ  النهائية للسنة المالية إيضاحاً  العبارة الثالثة عشرة

 السليمة للشركات )الحوكمة(. دارةمدى التزام المصرف بالأحكام المتعلقة بممارسات الإ

o :تتضمن النتائ  النهائية للسنة المالية إيضاحاً مستقً  للإفصاح عن  العبارة الرابعة عشرة

 التعام ت مع الأطراف ذوي الع قة.

o :النهائية للسنة المالية إيضاحاً مستقً  للإفصاح تتضمن النتائ   العبارة الخامسة عشرة

 حول حجم الأموال المستحقة للمساهمين.

o :في  دارةتتصف القوائم المالية وإيضاحاتها وتقارير مجلس الإ العبارة السادسة عشرة

وح وقابلية الفهم.  المصرف بالوّ

o :القوائم المالية للمصرف يمكن الاعتماد على المعلومات المنشورة في  العبارة السابعة عشرة

 في اتخاذ قرارات الاستثمار المختلفة.

 حيادية الأفراد المستقصى آرائهم تجاه مضمون العبارات التالية:
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o :يقدم المصرف إلى هيئة الأوراش والأسواش المالية، معلومات إّافية  العبارة العشرون

 غير المنشورة رسمياً.

 ى ما ورد ضمن العبارات الآتية:عدم موافقة الأفراد المستقصى آرائهم عل

o :يقوم المصرف بإخفاء جزء كبير وهام من المعلومات المحاسبية  العبارة الثامنة عشرة

 والالتزام بالحد الأدنى المطلوب من الإفصاح.

o :يوجد صعو ة في فهم وتفسير متطلبات الإفصاح من قبل  العبارة التاسعة عشرة

 المصرف.

وجود فارش جوهري  One-Sample t testاختبار بين بالنسبة لكامل المحور الثاني: 

( بالمقارنة مع الدرجة الحيادية على سلم 3.92بين المتوسط الحسابي لهذا المحور )البالغ 

(، و ما أن هذا المتوسط أكبر من الدرجة الحيادية 3ليكرت الخماسي )الموافقة للدرجة 

لأفراد المستقصى آرائهم يوافقون على مضمون هذا المحور بشكل يمكن الاستنتاج بأن ا

مجمل وهذا يعني بأن المصارف الخاصة تلتزم عند إعداد بياناتها المالية بالإفصاح بما 

 ينسجم مع تعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراش والأسواش المالية.

o مل عبارات المحور الثاني نستنت  من خ ل موافقة الأفراد المستقصى آرائهم على مج

جوهري بين إفصاح المصارف الخاصة في سورية عند  فرش عدم وجود  لاستبيان الدراسة

 .إعداد بياناتها المالية، و ين تعليمات الإفصاح لهيئة الأوراش والأسواش المالية

الفرضية الرئيسية الثالثة: لا يوجد اختلاف دال إحصائياً بين الأفراد المستقصى  3-4-3

ويتفرع آرائهم من حيث الإجابة على استبيان الدراسة بحسب الجهة التي يعملون فيها، 

يتان فرعيتان: ية الرئيسية فرّ  عن هذه الفرّ
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ن الأفراد الفرضية الفرعية الأولى: لا يوجد اختلاف دال إحصائياً بي 3-4-3-1

التزام المصارف الخاصة بالإفصاح  -المستقصى آرائهم من حيث الإجابة على محور 

 حسب الجهة التي يعملون فيها. -وفقاً لتعليمات المصرف المركزي 

ية الفرعية  سنقوم أولًا بدراسة نمط توزع البيانات وتجانس التباين بالنسبة لاختبار هذه الفرّ

آرائهم على عبارات المحور الأول وذلك بحسب الجهة التي لإجابات الأفراد المستقصى 

 يعملون بها.

اختبار مدى انسجام توزيع البيانات بالنسبة للمحور الأول مع التوزيع الطبيعي باستخدام 

 .Shapiro-Wilkويلك -اختبار شابيرو

ويلك لتحري نمط توزع البيانات بالنسبة لإجابات أفراد -نتيجة اختبار شابيرو (8)الجدول ويبين 

 .لاستبيان الدراسة وفقاً للجهة التي يعملون فيها الأولالمحور  مجملالعينة على 

 المجموعة
حجم 

 المجموعة

إحصائية 

 ويلك-شابيرو

 المعنوية

Sig. 
 التفسير

 المصارفالعاملون في 

 الخاصة
30 .842 .000 

يختلف توزيع البيانات عن 

 التوزيع الطبيعي بشكل جوهري 

العاملون في المصرف 

 المركزي 
32 .939 .069 

لا يختلف توزيع البيانات عن 

 التوزيع الطبيعي بشكل جوهري 

العاملون في هيئة 

 الأسواق والأوراق المالية
26 .936 .108 

لا يختلف توزيع البيانات عن 

 التوزيع الطبيعي بشكل جوهري 
 

 وفقا   الدراسة لاستبيان الأول المحور مجمل على العينة أفراد لإجابات بالنسبة البيانات توزع نمط لتحري ويلك-شابيرو اختبار نتيجة(: :8 جدول

 فيها يعملون التي للجهة
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نتيجة اختبار ليفن لتحري تجانس التباين بالنسبة لإجابات أفراد العينة على  (9الجدول )ويبين 

 مجمل المحور الأول لاستبيان الدراسة وفقاً للجهة التي يعملون فيها.

 التفسير
 المعنوية

Sig. 

 إحصائية ليفن

Levene’s Statistic 
 اختبار التجانس

التباين متجانس بين المجموعات الث ثة 

 بحسب جهة العملللموظفين 
.563 .579 

بناءً على قيم 

 المتوسط الحسابي

التباين متجانس بين المجموعات الث ثة 

 للموظفين بحسب جهة العمل
 بناءً على قيم الوسيط 380. 685.

 

 يعملون التي للجهة وفقا   الدراسة لاستبيان الأول المحور مجمل على العينة أفراد لإجابات بالنسبة التباين تجانس لتحري ليفن اختبار نتيجة:9 جدول

 فيها

( عدم تحقق شرط التوزيع الطبيعي بشكل تام حيث أن المجموعة 9نستنت  من خ ل الجدول رقم )

وذلك بالرغم من تحقق  هذا الشرط، لم تحقق (الخاصة المصارفالأولى )مجموعة العاملين في 

 الشرط بالنسبة لمجموعتي العاملين في المصرف المركزي وهيئة الأسواش والأوراش المالية.

( تحقق شرط تجانس التباين في الإجابة على المحور الأول لاستبيان الدراسة 9ويبين الجدول رقم )

 يها.للعاملين بحسب الجهة التي يعملون ف مجموعات الث ثة المقارنةالبين 

و الرغم من تحقق شرط تجانس التباين، فإن عدم تحقق شرط التوزيع الطبيعي بشكل تام يوجب 

-Kruskalوالاختبار المناسب هنا هو اختبار  Non-Parametricتطبيق الاختبارات ال معلمية 

Wallis .نظراً لوجود ث ثة مجموعات مستقلة 

قيم المتوسط الحسابي والانحراف المعياري بالإّافة للوسيط والر يعين  (10رقم )ويبين الجدول 

 الأول والثالث لإجابات أفراد العينة على مجمل المحور الأول تبعاً للجهة التي يعملون بها.
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 المجموعة
حجم 

 المجموعة

المتوسط 

 الحسابي
 الوسيط الر يع الأول الانحراف المعياري 

الر يع 

 الثالث

العاملون في 

 الخاصة المصارف
30 4.23 0.420 3.875 4.187 4.375 

العاملون في 

 المصرف المركزي 
32 4.01 0.312 3.781 4.062 4.250 

العاملون في هيئة 

الأسواق والأوراق 

 المالية

26 3.81 0.365 3.562 3.812 4.015 

 

 لاستبيان الأول المحور مجمل على العينة أفراد لإجابات والثالث الأول الربيعين المعياري، الانحراف الوسيط، الحسابي، المتوسط قيم: 10 جدول

 فيها يعملون التي للجهة وفقا   الدراسة

ن حظ من خ ل الجدول السابق بأن قيم المتوسط الحسابي وكذلك الوسيط للإجابة على مجمل 

 المصرفلخاصة، ومن ثم للعاملين في ا المصارفالمحور الأول كانت أكبر بالنسبة للعاملين في 

المركزي. أما مجموعة العاملين في هيئة الأسواش والأوراش المالية فقد كان متوسط أو وسيط 

، ويمكن تمثيلها بالشكل ل من المجموعتين الأولى والثانيةإجابتهم على مجمل المحور الأول أق

 التالي:
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 فيها يعملون التي للجهة تبعا   الأول المحور مجمل على العينة أفراد لإجابات الحسابية المتوسطات: 8 شكل

( قيم متوسطات الرتب لإجابات الأفراد المستقصى آرائهم على مجمل 11)ويبين الجدول التالي رقم 

( نتيجة اختبار 12المحور الأول تبعاً للجهة التي يعملون فيها، في حين يبين الجدول رقم )

حور الأول تبعاً للجهة كروسكال والس لتحري جوهرية الفارش في وسيط الإجابة على مجمل الم

 الوظيفية.

 المجموعة حجم المجموعة متوسط الرتب

 الخاصة المصارفالعاملون في  30 55.63

 العاملون في المصرف المركزي  32 45.56

 العاملون في هيئة الأسواق والأوراق المالية 26 30.35
 

 .فيها يعملون التي للجهة وفقا   الدراسة لاستبيان الأول المحور مجمل على العينة أفراد لإجابات الرتب متوسطات:11 جدول
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 )لاختبار كروسكال والس( الموافقة Chi-squareإحصائية  13.816

 درجات الحرية 2

 المعنوية 001.

 التفسير يوجد فارش جوهري 
 

 التي للجهة وفقا   الدراسة لاستبيان الأول المحور مجمل على العينة أفراد إجابات في الفارق جوهرية لتحري والس كروسكال اختبار نتيجة:12 جدول

 فيها يعملون

نستنت  من الجدول الأخير وجود فارش جوهري في إجابات الأفراد المستقصى آرائهم في الإجابة 

على مجمل المحور الأول وذلك بحسب الجهة التي يعملون فيها، ولتحديد مصدر الاخت ف لابد 

من إجراء المقارنات الثنائية بين كل مجموعتين بصورة مستقلة وسيتم ذلك باستخدام اختبار 

Mann-Whitney  مع تطبيق تصحيح بونفيرونيBonferroni’s correction،  حيث سيتم

 3 وتبلغ في حالتنا هذهعلى عدد المقارنات الممكنة التي سيتم إجرايها  0.05تقسيم مستوى الدلالة 

بين  –لثالثة الأولى وا المجموعتينبين  –الأولى والثانية  بين المجموعتين) فقط مقارنات

=  0.05/3. أي أن مستوى الدلالة الجديد بعد التصحيح سيصبح (نية والثالثةالمجموعتين الثا

0.0166. 

  الخاصة ومجموعة العاملين في  المصارفالمقارنة الثنائية بين مجموعة العاملين في

 المصرف المركزي:

الرتب لإجابات الأفراد المستقصى آرائهم على  متوسط ومجموع( قيم 13يبين الجدول التالي رقم )

نتيجة  (14رنتين، في حين يبين الجدول رقم )مجمل المحور الأول وذلك بالنسبة للمجموعتين المقا

الخاصة والمصرف  المصارفاختبار مان وتني لتحري جوهرية الفارش بين مجموعتي العاملين في 

 ول.للإجابة على مجمل المحور الأ بالنسبةالمركزي 
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 المجموعة حجم المجموعة متوسط الرتب مجموع الرتب

 الخاصة المصارفالعاملون في  30 35.10 1053.00

 العاملون في المصرف المركزي  32 28.13 900.00
 

 الخاصة المصارف في العاملين مجموعة بين الدراسة لاستبيان الأول المحور مجمل على للإجابة الرتب ومجوع لمتوسط مقارنة: 13جدول 

 المركزي المصرف في العاملين ومجموعة

 

 Mann-Whitneyإحصائية  13.816

 الموافقة Zقيمة  1.532-

 المعنوية 126.

 التفسير لا يوجد فارش جوهري 
 

 في العاملين مجموعة بين الدراسة لاستبيان الأول المحور مجمل على الإجابة في الفارق جوهرية لتحري وتني مان اختبار نتيجة: 14 جدول

 المركزي المصرف في العاملين ومجموعة الخاصة المصارف

 المصارفنستنت  من الجدول السابق عدم وجود أي فارش جوهري بين مجموعة العاملين في 

في الإجابة على مجمل المحور الأول لاستبيان الخاصة ومجموعة العاملين في المصرف المركزي 

 الخاصة بالإفصاح وفقاً لتعليمات المصرف المركزي. المصارفبالتزام الدراسة المتعلق 

 الخاصة ومجموعة العاملين في هيئة الأسواق  المصارفبين مجموعة العاملين في  المقارنة

 والأوراق المالية:

اً لقيم متوسط15يقدم الجدول رقم ) ومجموع الرتب لإجابات الأفراد المستقصى آرائهم على  ( عرّ

ح الجدول رقم ) ( 16مجمل المحور الأول وذلك بالنسبة للمجموعتين المقارنتين، في حين يوّ
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الخاصة  المصارفنتيجة اختبار مان وتني لتحري جوهرية الفارش بين مجموعة العاملين في 

 مالية بالنسبة للإجابة على مجمل المحور الأول.ومجموعة العاملين في هيئة الأسواش والأوراش ال

 المجموعة حجم المجموعة متوسط الرتب مجموع الرتب

 الخاصة المصارفالعاملون في  30 36.03 1081.00

 العاملون في هيئة الأسواق والأوراق المالية 26 19.81 515.00
 

 الخاصة المصارف في العاملين مجموعة بين الدراسة لاستبيان الأول المحور مجمل على للإجابة الرتب ومجوع لمتوسط مقارنة: 15جدول 

 المالية والأوراق الأسواق هيئة في العاملين ومجموعة

 Mann-Whitneyإحصائية  164.000

 الموافقة Zقيمة  3.726-

 المعنوية 000.

 التفسير يوجد فارش جوهري 
 

 في العاملين مجموعة بين الدراسة لاستبيان الأول المحور مجمل على الإجابة في الفارق جوهرية لتحري وتني مان اختبار نتيجة: 16 جدول

 المالية والأوراق الأسواق هيئة في العاملين ومجموعة الخاصة المصارف

الخاصة  المصارفنستنت  من الجدول السابق وجود فارش جوهري بين مجموعة العاملين في 

ومجموعة العاملين في هيئة الأسواش والأوراش المالية في الإجابة على مجمل المحور الأول 

الخاصة بالإفصاح وفقاً لتعليمات المصرف المركزي،  المصارفلاستبيان الدراسة المتعلق بالتزام 

املين في إجابة العوسيط و الرجوع إلى جدول متوسط ومجموع الرتب يمكن الاستنتاج بأن 

إجابة أقرانهم من العاملين وسيط الخاصة على هذا المحور أكبر بشكل دال إحصائياً من  المصارف

 على ذات المحور. في هيئة الأسواش والأوراش المالية 
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الخاصة تلتزم  المصارف -الخاصة بصورة أكبر على كون  المصارفإذاً يوافق العاملون في 

وذلك بالمقارنة مع العاملين في هيئة الأسواش  –المركزي  بالإفصاح وفقاً لتعليمات المصرف

 والأوراش المالية. 

 بين مجموعة العاملين في مصرف سورية المركزي ومجموعة العاملين في هيئة  المقارنة

 الأسواق والأوراق المالية:

مجمل ( قيم متوسط ومجموع الرتب لإجابات الأفراد المستقصى آرائهم على 17يبين الجدول رقم )

( نتيجة اختبار 18المحور الأول وذلك بالنسبة للمجموعتين المقارنتين، في حين يبين الجدول رقم )

مان وتني لتحري جوهرية الفارش بين مجموعة العاملين في المصرف المركزي ومجموعة العاملين 

 في هيئة الأسواش والأوراش المالية بالنسبة للإجابة على مجمل المحور الأول.

 المجموعة حجم المجموعة متوسط الرتب الرتب مجموع

 العاملون في المصرف المركزي  32 33.94 1086.00

 العاملون في هيئة الأسواق والأوراق المالية 26 24.04 625.00
 

 المركزي المصرف في العاملين مجموعة بين الدراسة لاستبيان الأول المحور مجمل على للإجابة الرتب ومجوع لمتوسط مقارنة: 17جدول 

 المالية والأوراق الأسواق هيئة في العاملين ومجموعة

 Mann-Whitneyإحصائية  274.000

 الموافقة Zقيمة  2.226-

 المعنوية 026.

 التفسير )بعد تصحيح بونفيروني( لا يوجد فارش جوهري 
 

 المركزي المصرف في العاملين مجموعة بين الدراسة لاستبيان الأول المحور مجمل على للإجابة الرتب ومجوع لمتوسط مقارنة: 18 جدول

 المالية والأوراق الأسواق هيئة في العاملين ومجموعة
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نستنت  من الجدول السابق عدم وجود أي فارش جوهري بين مجموعة العاملين في المصرف 

اش والأوراش المالية في الإجابة على مجمل المحور المركزي ومجموعة العاملين في هيئة الأسو 

 .المركزي  ة بالإفصاح وفقاً لتعليمات الخاص المصارفالأول لاستبيان الدراسة المتعلق بالتزام 

الفرضية الفرعية الثانية: لا يوجد اختلاف دال إحصائيا  بين الأفراد المستقصى  3-4-3-2

المصارف الخاصة بالإفصاح وفقا  لتعليمات هيئة  التزام -آرائهم من حيث الإجابة على محور 

 حسب الجهة التي يعملون فيها. -الأسواق والأوراق المالية 
لاختبار هذه الفرضية الفرعية سنقوم بصورة مماثلة لما سبق بدراسة نمط توزع البيانات وتجانس 

اني وذلك بحسب الجهة التباين بالنسبة لإجابات الأفراد المستقصى آرائهم على عبارات المحور الث

 التي يعملون بها.

اختبار مدى توافق توزيع البيانات بالنسبة للمحور الثاني مع نمط التوزع الطبيعي باستخدام اختبار 

 .Shapiro-Wilkويلك -شابيرو

 المجموعة
حجم 

 المجموعة

إحصائية 

 ويلك-شابيرو

 المعنوية

Sig. 
 التفسير

العاملون في 

 الخاصة المصارف
30 .960 .317 

لا يختلف توزيع البيانات عن التوزيع 

 الطبيعي بشكل جوهري 

العاملون في 

 المصرف المركزي 
32 .922 .024 

يختلف توزيع البيانات عن التوزيع 

 الطبيعي بشكل جوهري 

العاملون في هيئة 

الأسواق والأوراق 

 المالية

26 .906 .021 
يختلف توزيع البيانات عن التوزيع 

 جوهري الطبيعي بشكل 

 

 وفقا   الدراسة لاستبيان الثاني المحور مجمل على العينة أفراد لإجابات بالنسبة البيانات توزع نمط لتحري ويلك-شابيرو اختبار نتيجة: 19 جدول

 فيها يعملون التي للجهة
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 التفسير
 المعنوية

Sig. 

 إحصائية ليفن

Levene’s Statistic 
 اختبار التجانس

التباين متجانس بين المجموعات 

 الث ثة للموظفين بحسب جهة العمل
.598 .517 

بناءً على قيم 

 المتوسط الحسابي

التباين متجانس بين المجموعات 

 الث ثة للموظفين بحسب جهة العمل
.620 .480 

بناءً على قيم 

 الوسيط
 

 التي للجهة وفقا   الدراسة لاستبيان الثاني المحور مجمل على العينة أفراد لإجابات بالنسبة التباين تجانس لتحري ليفن اختبار نتيجة : 20 جدول

 فيها يعملون

( عدم تحقق شرط التوزيع الطبيعي بشكل تام حيث أن 19نستنت  من خ ل الجدول رقم )

الثالثة )مجموعة المجموعة الثانية )مجموعة العاملين في المصرف المركزي( وكذلك المجموعة 

العاملين في هيئة الأسواش والأوراش المالية( وذلك بالرغم من تحقق الشرط بالنسبة لمجموعة 

 الخاصة. المصارفالعاملين في 

( تحقق شرط تجانس التباين في الإجابة على المحور الثاني لاستبيان 20ويبين الجدول رقم )

 للعاملين بحسب الجهة التي يعملون فيها.الدراسة بين المجموعات الث ثة المقارنة 

و الرغم من تحقق شرط تجانس التباين، فإن عدم تحقق شرط التوزيع الطبيعي بشكل تام يوجب 

ية الفرعية الأولى. Kruskal-Wallisاختبار تطبيق   بشكل مشابه لما تم عمله عند اختبار الفرّ

ف المعياري بالإّافة للوسيط والر يعين ( قيم المتوسط الحسابي والانحرا21ويبين الجدول رقم )

 الثاني والثالث لإجابات أفراد العينة على مجمل المحور الثاني تبعاً للجهة التي يعملون بها.
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 المجموعة
حجم 

 المجموعة

المتوسط 

 الحسابي

الانحراف 

 المعياري 

الر يع 

 الثاني
 الوسيط

الر يع 

 الثالث

العاملون في 

 الخاصة المصارف
30 4.148 .3440 3.923 4.105 4.354 

العاملون في 

 المصرف المركزي 
32 3.860 .3255 3.688 3.775 4.100 

العاملون في هيئة 

الأسواق والأوراق 

 المالية

26 3.750 .4543 3.587 3.800 3.962 

 

 لاستبيان الثاني المحور مجمل على العينة أفراد لإجابات والثالث الثاني الربيعين المعياري، الانحراف الوسيط، الحسابي، المتوسط قيم: 21 جدول

 فيها يعملون التي للجهة وفقا   الدراسة

ن حظ من خ ل الجدول السابق بأن قيم المتوسط الحسابي وكذلك الوسيط للإجابة على مجمل 

بالمقارنة مع الخاصة  المصارفالمحور الثاني كانت أكبر بشكل واّح بالنسبة للعاملين في 

هيئة الأسواش والأوراش المالية( والتي كان متوسط  –المجموعتين الباقيتين )المصرف المركزي 

 (.9الشكل رقم ر الثاني متقار اً كثيراً بينهما )ووسيط الإجابة على المحو 
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 فيها يعملون التي للجهة تبعا   الثاني المحور مجمل على العينة أفراد لإجابات الحسابية المتوسطات: 9 شكل

( قيم متوسطات الرتب لإجابات الأفراد المستقصى آرائهم على مجمل 22) ويبين الجدول التالي رقم

( نتيجة اختبار 23المحور الثاني تبعاً للجهة التي يعملون فيها، في حين يبين الجدول رقم )

الإجابة على مجمل المحور الثاني تبعاً للجهة كروسكال والس لتحري جوهرية الفارش في وسيط 

 الوظيفية.

 المجموعة حجم المجموعة متوسط الرتب

 الخاصة المصارفالعاملون في  30 59.70

 العاملون في المصرف المركزي  32 37.75

 العاملون في هيئة الأسواق والأوراق المالية 26 35.27
 

 فيها يعملون التي للجهة وفقا   الدراسة لاستبيان الثاني المحور مجمل على العينة أفراد لإجابات الرتب متوسطات: 22 جدول
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 الموافقة )لاختبار كروسكال والس( Chi-squareإحصائية  16.293

 درجات الحرية 2

 المعنوية 000.

 التفسير يوجد فارش جوهري 
 

 التي للجهة وفقا   الدراسة لاستبيان الثاني المحور مجمل على العينة أفراد إجابات في الفارق جوهرية لتحري والس كروسكال اختبار نتيجة: 23 جدول

 فيها يعملون

نستنت  من الجدول الأخير وجود فارش جوهري في إجابات الأفراد المستقصى آرائهم في الإجابة 

على مجمل المحور الثاني وذلك بحسب الجهة التي يعملون فيها، ولتحديد مصدر الاخت ف لابد 

-Mannمن إجراء المقارنات الثنائية بين كل مجموعتين بصورة مستقلة باستخدام اختبار 

Whitney ع تطبيق تصحيح بونفيروني مBonferroni’s correction حيث سيصبح مستوى ،

 أيضاً. 0.0166الدلالة بعد التصحيح 

 الخاصة ومجموعة العاملين في المصرف  المصارفبين مجموعة العاملين في  المقارنة

ح الجدول رقم ) المركزي: ( قيم متوسط ومجموع الرتب لإجابات أفراد العينة على 24يوّ

الخاصة والمصرف  المصارفمجمل المحور الثاني وذلك بالنسبة لمجموعتي العاملين في 

( نتيجة اختبار مان وتني لتحري جوهرية الفارش بين 25المركزي، في حين يبين الجدول رقم )

 المحور الثاني.المجموعتين المذكورتين بالنسبة للإجابة على مجمل 

 المجموعة حجم المجموعة متوسط الرتب مجموع الرتب

 الخاصة المصارفالعاملون في  30 39.60 1188.00

 العاملون في المصرف المركزي  32 23.91 765.00
 

 الخاصة المصارف في العاملين مجموعة بين الدراسة لاستبيان الثاني المحور مجمل على للإجابة الرتب ومجوع لمتوسط مقارنة: 24جدول 

 المركزي المصرف في العاملين ومجموعة
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 Mann-Whitneyإحصائية  237.000

 الموافقة Zقيمة  3.427-

 المعنوية 001.

 التفسير يوجد فارش جوهري 
 

 في العاملين مجموعة بين الدراسة لاستبيان الثاني المحور مجمل على الإجابة في الفارق جوهرية لتحري وتني مان اختبار نتيجة: 25 جدول

 المركزي المصرف في العاملين ومجموعة الخاصة المصارف

الخاصة  المصارفنستنت  من الجدول السابق وجود فارش جوهري بين مجموعة العاملين في 

ومجموعة العاملين في المصرف المركزي في الإجابة على مجمل المحور الثاني لاستبيان الدراسة 

الخاصة بالإفصاح وفقاً لتعليمات هيئة الأسواش والأوراش المالية،  المصارفالمتعلق بالتزام 

في و الرجوع إلى جدول متوسط ومجموع الرتب يمكن الاستنتاج بأن وسيط إجابة العاملين 

الخاصة على هذا المحور أكبر بشكل دال إحصائياً من وسيط إجابة أقرانهم من العاملين  المصارف

 في المصرف المركزي على ذات المحور. 

الخاصة تلتزم  المصارف -الخاصة بصورة أكبر على كون  المصارفإذاً يوافق العاملون في 

وذلك بالمقارنة مع العاملين في المصرف  –ية بالإفصاح وفقاً لتعليمات هيئة الأسواش والأوراش المال

 المركزي.

 الخاصة ومجموعة العاملين في هيئة الأسواق  المصارفبين مجموعة العاملين في  لمقارنةا

 والأوراق المالية:

( قيم متوسط ومجموع الرتب لإجابات الأفراد المستقصى آرائهم على مجمل 26يبين الجدول رقم )

الخاصة وفي هيئة الأسواش  المصارفالمحور الثاني وذلك بالنسبة لمجموعتي العاملين في 
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اً لنتيجة اختبار مان وتني لتحري جوهرية 27والأوراش المالية، في حين يقدم الجدول رقم ) ( عرّ

 المذكورتين بالنسبة للإجابة على مجمل المحور الثاني.الفارش بين المجموعتين 

 المجموعة حجم المجموعة متوسط الرتب مجموع الرتب

 الخاصة المصارفالعاملون في  30 35.60 1068.00

 العاملون في هيئة الأسواق والأوراق المالية 26 20.31 528.00
 

 الخاصة المصارف في العاملين مجموعة بين الدراسة لاستبيان الثاني المحور مجمل على للإجابة الرتب ومجوع لمتوسط مقارنة: 26جدول 

 المالية والأوراق الأسواق هيئة في العاملين ومجموعة

 Mann-Whitneyإحصائية  177.000

 الموافقة Zقيمة  3.507-

 المعنوية 000.

 التفسير يوجد فارش جوهري 
 

 في العاملين مجموعة بين الدراسة لاستبيان الثاني المحور مجمل على الإجابة في الفارق جوهرية لتحري وتني مان اختبار نتيجة :27 جدول

 المالية والأوراق الأسواق هيئة في العاملين ومجموعة الخاصة المصارف

الخاصة  المصارفنستنت  من الجدول السابق وجود فارش جوهري بين مجموعة العاملين في 

ومجموعة العاملين في هيئة الأسواش والأوراش المالية في الإجابة على مجمل المحور الثاني 

الخاصة بالإفصاح وفقاً لتعليمات هيئة الأسواش والأوراش  المصارفلاستبيان الدراسة المتعلق بالتزام 

المالية، و الرجوع إلى جدول متوسط ومجموع الرتب يمكن الاستنتاج بأن وسيط إجابة العاملين في 

الخاصة على هذا المحور أكبر بشكل دال إحصائياً من وسيط إجابة أقرانهم من العاملين  المصارف

الخاصة  المصارفإذاً يوافق العاملون في ، مالية على ذات المحورلأوراش الفي هيئة الأسواش وا
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الخاصة تلتزم بالإفصاح وفقاً لتعليمات هيئة الأسواش والأوراش  المصارف -بصورة أكبر على كون 

 وذلك بالمقارنة مع العاملين في هيئة الأسواش والأوراش المالية.  –المالية 

 سورية المركزي ومجموعة العاملين في هيئة  بين مجموعة العاملين في مصرف المقارنة

ح الجدول رقم ) الأسواق والأوراق المالية: ( قيم متوسط ومجموع الرتب لإجابات 28يوّ

ي العاملين في الأفراد المستقصى آرائهم على مجمل المحور الثاني وذلك بالنسبة لمجموعت

( نتيجة اختبار 29يقدم الجدول رقم ) بينما الأسواش والأوراش المالية،هيئة المصرف المركزي و 

 وتني لتحري جوهرية الفارش بين المجموعتين بالنسبة للإجابة على مجمل المحور الثاني. مان

 المجموعة حجم المجموعة متوسط الرتب مجموع الرتب

 العاملون في المصرف المركزي  32 30.34 971.00

 والأوراق الماليةالعاملون في هيئة الأسواق  26 28.46 740.00
 

 المركزي المصرف في العاملين مجموعة بين الدراسة لاستبيان الثاني المحور مجمل على للإجابة الرتب ومجوع لمتوسط مقارنة: 28جدول 

 المالية والأوراق الأسواق هيئة في العاملين ومجموعة

 Mann-Whitneyإحصائية  389.000

 الموافقة Zقيمة  0.423-

 المعنوية 672.

 التفسير لا يوجد فارش جوهري 
 

 في العاملين مجموعة بين الدراسة لاستبيان الثاني المحور مجمل على الإجابة في الفارق جوهرية لتحري وتني مان اختبار نتيجة: 29 جدول

 المالية والأوراق الأسواق هيئة في العاملين ومجموعة المركزي المصرف

في هيئة الأسواش والأوراش المصرف المركزي و العاملين في  دم وجود فارش جوهري بينع نستنت 

الخاصة بالإفصاح وفقاً  المصارفالمالية في الإجابة على مجمل المحور الثاني المتعلق بالتزام 

 لتعليمات هيئة الأسواش والأوراش المالية.
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يات الدراسة الرئيسية والفرعية. ( خ صة30ويقدم الجدول رقم )  لنتائ  اختبار فرّ

ية الرئيسية ية الفرعية الفرّ  التفسير النتيجة الفرّ

لا يوجد فرق دال إحصائياً بين 

المصارف الخاصة في سورية  اتإفصاح

المالية، وبين  عند إعداد بياناتها

مصرف التي يتطلبها تعليمات الإفصاح 

 سورية المركزي 

................................. 

قبول 

ية  فرّ

 العدم

 

تلتزم المصارف الخاصة السورية 

بالإفصاح عند إعداد بياناتها المالية 

بتعليمات مصرف سورية المركزي ذات 

 الصلة.

لا يوجد فرق دال إحصائياً بين إفصاح 

المصارف الخاصة في سورية عند 

 وبين تعليمات إعداد بياناتها المالية،

هيئة الأسواق الصادرة عن الإفصاح 

 والأوراق المالية

................................. 

قبول 

ية  فرّ

 العدم

 

تلتزم المصارف الخاصة السورية 

بالإفصاح عند إعداد بياناتها المالية 

بتعليمات الهيئة السورية لمسواش 

 والأوراش المالية ذات الصلة.

بين الأفراد لا يوجد اختلاف دال إحصائياً 

المستقصى آرائهم من حيث الإجابة 

على استبيان الدراسة بحسب الجهة 

 التي يعملون فيها

 )قبول الفرضية البديلة(

لا يوجد اخت ف دال إحصائياً بين الأفراد 

 -المستقصى آرائهم من حيث الإجابة على محور 

التزام المصارف الخاصة بالإفصاح وفقاً لتعليمات 

حسب الجهة التي يعملون  - المصرف المركزي 

 فيها.

قبول 

ية  الفرّ

 البديلة

 المصارفوسيط إجابة العاملين في  إن

الخاصة على المحور الأول أكبر 

بشكل دال إحصائياً من وسيط إجابة 

أقرانهم من العاملين في هيئة الأسواش 

 والأوراش المالية على ذات المحور.

الأفراد لا يوجد اخت ف دال إحصائياً بين 

 -المستقصى آرائهم من حيث الإجابة على محور 

التزام المصارف الخاصة بالإفصاح وفقاً لتعليمات 

حسب الجهة  -هيئة الأسواش والأوراش المالية 

 التي يعملون فيها.

قبول 

ية  الفرّ

 البديلة

 المصارفإن وسيط إجابة العاملين في 

الخاصة على المحور الثاني أكبر 

اً من وسيط إجابة بشكل دال إحصائي

ملين في المصرف أقرانهم من العا

هيئة الأسواش والأوراش المالية المركزي و 

 على ذات المحور.

 والفرعية الرئيسية الدراسة فرضيات اختبار لنتائج خلاصة: 30 جدول                                               
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 التكرارية لإجابات المستقصى آرائهم على فقرات استبيان الدراسة:التوزيعات جدول 

 المحور الأول:

 يلتزم المصرف بإعداد بياناته وقوائمه المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 حيادي 2 2.3%

 موافق 46 52.3%

 موافق بشدة 40 45.5%

 الإجمالي 88 100.0%

 

 .1SA1يلتزم المصرف بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي الأول عند إعداد القوائم المالية 

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 حيادي 6 6.8%

 موافق 40 45.5%

 موافق بشدة 42 47.7%

 الإجمالي 88 100.0%

 

 .1SRA7المالية يلتزم المصرف بتطبيق معيار التقرير الدولي السابع في الإفصاح عن الأدوات 

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق 2 2.3%

 حيادي 18 20.5%
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 موافق 44 50.0%

 موافق بشدة 24 27.3%

 الإجمالي 88 100.0%

يلتزم المصرف بالحصول على الموافقة المسبقة من مفوضية الحكومة لدى المصارف قبل نشر 

 قوائمه المالية.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 حيادي 2 2.3%

 موافق 30 34.1%

 موافق بشدة 56 63.6%

 الإجمالي 88 100.0%

 

تساهم القوائم المالية في إظهار مدى التزام المصرف بقرار مجلس النقد والتسليف 

 حول نسبة السيولة.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق 8 9.1%

 حيادي 14 15.9%

 موافق 44 50.0%

 موافق بشدة 22 25.0%

 الإجمالي 88 100.0%
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 يفصح المصرف بشكل واضح عن القطع البنيوي لديه.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق 10 11.4%

 حيادي 6 6.8%

 موافق 42 47.7%

 موافق بشدة 30 34.1%

 الإجمالي 88 100.0%

 

الحد الأدنى لكفاية رأس المال لدى يقوم مصرف سورية المركزي بالتأكد من 

 المصرف.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 حيادي 4 4.5%

 موافق 40 45.5%

 موافق بشدة 44 50.0%

 الإجمالي 88 100.0%

 

يُعدّ المصرف بياناته المالية الدورية بشكل يوفر إمكانية الإفصاح عن التركزات 

 وحسب الأشخاص المستفيدين.الائتمانية حسب القطاعات الاقتصادية 

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق بشدة 4 4.5%



149 
 

 غير موافق 8 9.1%

 حيادي 12 13.6%

 موافق 42 47.7%

 موافق بشدة 22 25.0%

 الإجمالي 88 100.0%

 

 توفر القوائم المالية للمصرف معلومات عن تقييم درجة المخاطرة.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق 8 9.1%

 حيادي 20 22.7%

 موافق 44 50.0%

 موافق بشدة 16 18.2%

 الإجمالي 88 100.0%

 

 يفصح المصرف عن التغييرات الجوهرية في حقوق الملكية.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 حيادي 6 6.8%

 موافق 54 61.4%

 موافق بشدة 28 31.8%

 الإجمالي 88 100.0%
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/ الصادر عن 489لدى المصرف دليل للحوكمة خاص به يعده وفق القرار رقم /

 مجلس النقد والتسليف.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 حيادي 12 13.6%

 موافق 34 38.6%

 موافق بشدة 42 47.7%

 الإجمالي 88 100.0%

 

بنود دليل يتضمن التقرير السنوي للمصرف بيان مدى التزامه بتطبيق كل بند من 

 الحوكمة الخاص به مع ذكر أسباب عدم الالتزام بأي بند لم يتم تطبيقه.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق 14 15.9%

 حيادي 28 31.8%

 موافق 32 36.4%

 موافق بشدة 14 15.9%

 الإجمالي 88 100.0%

 

سورية المركزي توجد اجتماعات دورية بين إدارات المصارف الخاصة ومصرف 

 للتباحث معها عن الصعوبات التي تواجهها خلال ممارسة نشاطها.
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 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق بشدة 2 2.3%

 غير موافق 4 4.5%

 حيادي 18 20.5%

 موافق 52 59.1%

 موافق بشدة 12 13.6%

 الإجمالي 88 100.0%

 

للتثبت بصورة مستقلة من صحة البيانات تتوفر لدى مصرف سورية المركزي وسائل 

 التي تصل إليها من المصارف الخاصة.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق 2 2.3%

 حيادي 24 27.3%

 موافق 40 45.5%

 موافق بشدة 22 25.0%

 الإجمالي 88 100.0%

 

مدى يقدم مدقق الحسابات الخارجي إلى مصرف سورية المركزي تقارير تبين 

 الالتزام بمعايير الترخيص أو الإخلال بالقوانين المصرفية.

 الخيار التكرار النسبة المئوية
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 غير موافق بشدة 10 11.4%

 غير موافق 14 15.9%

 حيادي 24 27.3%

 موافق 26 29.5%

 موافق بشدة 14 15.9%

 الإجمالي 88 100.0%

 

 إضافية غير المنشورة رسمياً.يقدم المصرف إلى مصرف سورية المركزي معلومات 

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق بشدة 2 2.3%

 غير موافق 2 2.3%

 حيادي 16 18.2%

 موافق 42 47.7%

 موافق بشدة 26 29.5%

 الإجمالي 88 100.0%
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 المحور الثاني -ب

 المالية.يلتزم المصرف بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراق والأسواق 

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 حيادي 8 9.1%

 موافق 38 43.2%

 موافق بشدة 42 47.7%

 الإجمالي 88 100.0%

 

يلتزم المصرف بتعيين متحدثين رسميين لتلبية احتياجات السوق والمستثمرين من 

 المعلومات.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق 4 4.5%

 حيادي 50 56.8%

 موافق 26 29.5%

 موافق بشدة 8 9.1%

 الإجمالي 88 100.0%

 

المصرف بتقديم إقرار بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على  إدارةيلتزم مجلس 

 استمرارية الشركة خلال السنة المالية التالية.

 الخيار التكرار النسبة المئوية
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 غير موافق 2 2.3%

 حيادي 2 2.3%

 موافق 52 59.1%

 موافق بشدة 32 36.4%

 الإجمالي 88 100.0%

 

المصرف بتقديم إقرار بمسؤوليته عن إعداد البيانات المالية  إدارةيلتزم مجلس 

 وتوفير نظام رقابة فعال في الشركة.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 موافق 46 52.3%

 موافق بشدة 42 47.7%

 الإجمالي 88 100.0%
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المصرف بتقديم إقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات  إدارةيلتزم مجلس 

 الواردة في التقارير المالية المنشورة.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 حيادي 2 2.3%

 موافق 48 54.5%

 موافق بشدة 38 43.2%

 الإجمالي 88 100.0%

 

 المصرف بمراقبة ممارسات الحوكمة وإجراء التغييرات المطلوبة. إدارةيقوم مجلس 

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق 2 2.3%

 حيادي 20 22.7%

 موافق 46 52.3%

 موافق بشدة 20 22.7%

 الإجمالي 88 100.0%

 

بمتطلبات يلتزم المصرف بوضع سياسة مكتوبة للإفصاح يبين فيها إجراءات الالتزام 

 الإفصاح بالشكل التام

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق 4 4.5%
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 حيادي 20 22.7%

 موافق 48 54.5%

 موافق بشدة 16 18.2%

 الإجمالي 88 100.0%

 

يلتزم المصرف بالإفصاح عن الأنباء السيئة بنزاهة وصدق وبالسرعة التي يتم فيها 

 الإفصاح عن الأنباء الجيدة.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق 4 4.5%

 حيادي 30 34.1%

 موافق 38 43.2%

 موافق بشدة 16 18.2%

 الإجمالي 88 100.0%
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يلتزم مدققو الحسابات بتقديم التأكيدات المطلوبة في نظام الإفصاح، بالإشارة إلى 

 المخالفات التي يكتشفونها.كافة الأمور ذات الأهمية، ويقومون بالإبلاغ عن كافة 

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق بشدة 2 2.3%

 غير موافق 4 4.5%

 حيادي 20 22.7%

 موافق 52 59.1%

 موافق بشدة 10 11.4%

 الإجمالي 88 100.0%

 

يستطيع حملة الأسهم الحصول على معلومات ذات علاقة وفي وقت مناسب وبدون 

 تكاليف.

 الخيار التكرار المئوية النسبة

 غير موافق بشدة 2 2.3%

 غير موافق 10 11.4%

 حيادي 24 27.3%

 موافق 44 50.0%

 موافق بشدة 8 9.1%

 الإجمالي 88 %100.0
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يلتزم المصرف بنشر كافة بنود نتائجه المحددة له في نظام الإفصاح ضمن الفترة 

 المحددة له.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق 6 6.8%

 حيادي 6 6.8%

 موافق 56 63.6%

 موافق بشدة 20 22.7%

 الإجمالي 88 100.0%

 

المصرف بتزويد هيئة الأوراق والأسواق المالية بالتقرير السنوي  إدارةيلتزم مجلس 

 للمصرف خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من انتهاء سنته المالية.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق 6 6.8%

 حيادي 10 11.4%

 موافق 48 54.5%

 موافق بشدة 24 27.3%

 الإجمالي 88 100.0%

 

تتضمن النتائج النهائية للسنة المالية إيضاحاً مستقلًا للإفصاح عن مدى التزام 

 السليمة للشركات )الحوكمة(. دارةالمصرف بالأحكام المتعلقة بممارسات الإ
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 الخيار التكرار المئويةالنسبة 

 غير موافق بشدة 6 6.8%

 غير موافق 2 2.3%

 حيادي 18 20.5%

 موافق 48 54.5%

 موافق بشدة 14 15.9%

 الإجمالي 88 100.0%

 

تتضمن النتائج النهائية للسنة المالية إيضاحاً مستقلًا للإفصاح عن التعاملات مع 

 الأطراف ذوي العلاقة.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 حيادي 6 6.8%

 موافق 54 61.4%

 موافق بشدة 28 31.8%

 الإجمالي 88 100.0%

 

تتضمن النتائج النهائية للسنة المالية إيضاحاً مستقلًا للإفصاح حول حجم الأموال 

 المستحقة للمساهمين.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق بشدة 4 4.5%



160 
 

 حيادي 16 18.2%

 موافق 48 54.5%

 موافق بشدة 20 22.7%

 الإجمالي 88 100.0%

 

في المصرف بالوضوح  دارةتتصف القوائم المالية وإيضاحاتها وتقارير مجلس الإ

 وقابلية الفهم

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 حيادي 6 6.8%

 موافق 58 65.9%

 موافق بشدة 24 27.3%

 الإجمالي 88 100.0%
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الاعتماد على المعلومات المنشورة في القوائم المالية للمصرف في اتخاذ يمكن 

 قرارات الاستثمار المختلفة.

 الخيار التكرار نسبة المئوية

 غير موافق 4 4.5%

 حيادي 12 13.6%

 موافق 52 59.1%

 موافق بشدة 20 22.7%

 الإجمالي 88 100.0%

 

المعلومات المحاسبية والالتزام بالحد يقوم المصرف بإخفاء جزء كبير وهام من 

 الأدنى المطلوب من الإفصاح

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق بشدة 16 18.2%

 غير موافق 36 40.9%

 حيادي 28 31.8%

 موافق 6 6.8%

 موافق بشدة 2 2.3%

 الإجمالي 88 %100.0

 

 المصرف يوجد صعوبة في فهم وتفسير متطلبات الإفصاح من قبل
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 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق بشدة 6 6.8%

 غير موافق 54 61.4%

 حيادي 14 15.9%

 موافق 12 13.6%

 موافق بشدة 2 2.3%

 الإجمالي 88 %100.0

 

يقدم المصرف إلى هيئة الأوراق والأسواق المالية، معلومات إضافية غير المنشورة 

 رسمياً.

 الخيار التكرار النسبة المئوية

 غير موافق بشدة 8 9.1%

 غير موافق 14 15.9%

 حيادي 36 40.9%

 موافق 26 29.5%

 موافق بشدة 4 4.5%

 الإجمالي 88 %100.0
 

 الدراسة استبيان فقرات على آرائهم المستقصى لإجابات التكرارية التوزيعات جدول: 31 جدول
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 والتوصياتلنتائج ا -4

 النتائج: 4-1

 النتائ  التالية: توصلت الدراسة إلى

تبين من خ ل الدراسة العملية أن المصارف الخاصة تلتزم بالدرجة الأولى عند إعداد  .1

هذا يؤكد ، و بياناتها المالية بتعليمات الإفصاح الصادرة عن مصرف سورية المركزي 

ية الأولى المع المصارف  اتبين إفصاح فرق دال إحصائياً  لا يوجد" تمدة في الدراسةالفرّ

مصرف سورية التي يتطلبها المالية، وبين تعليمات الإفصاح  الخاصة عند إعداد بياناتها

 ."المركزي 

الإفصاح عند إعداد بياناتها المالية بتعليمات  تلتزمالمصارف الخاصة  أن بينت الدراسة .2

ية الثانية المعتمدة السورية ، و سواش المالية هيئة الأوراش والأالصادرة عن  هذا يؤكد الفرّ

المصارف الخاصة في سورية عند  اتبين إفصاح فرق دال إحصائياً لا يوجد ” في الدراسة

هيئة الأوراق والأسواق الصادرة عن المالية، وبين تعليمات الإفصاح  إعداد بياناتها

 .المالية

ى آرائهم من حيث الإجابة على بينت الدراسة أن هناك اختلاف بين الأفراد المستقص .3

استبيان الدراسة بحسب الجهة التي يعملون فيها، وهذا ينفي الفرضية الثالثة المعتمدة 

في الدراسة " لايوجد فرق دال إحصائياً بين الأفراد المستقصى آرائهم من حيث الإجابة 

 على استبيان الدراسة بحسب الجهة التي يعملون فيها".
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تبين  أن المصارف الخاصة تقدم إلى مصرف سورية المركزي معلومات من جهةٍ أخرى  .4

 في بعض جوانب الإفصاح خلل، مما يدل على وجود لايتم الإفصاح عنهاإّافية و يانات 

 .للعموم خ ل عملية الإفصاح لاتعلنمعينة و يانات  معلوماتٍ  والذي يتمثل بوجود

أغلب مبادئ لجنة بازل مطبقة في سورية حيث أن مصرف سورية المركزي بذل  تبين أن .5

والمعايير الصادرة عن لجنة بازل للرقابة المصرفية فيما  II جهوداً كبيرة ل لتزام باتفاش بازل

مختلف أنواع المخاطر بهدف بناء نظام مصرفي آمن وسليم وذي كفاءة  إدارةيخص 

 عالية.

درجة الإفصاح تكون بشكل أكبر إيجابي على مستويات الإفصاح، ف تبين أن للحوكمة تأثير .6

 أفضل. التي تستخدم حوكمة مصارففي نماذج التقارير المالية العائدة لل

 :التوصيات 4-2

يات الدراسة واستخ ص النتائ  تقترح الباحثة ء افي ّو   ما يلي:ختبار فرّ

ية الحكومة  .1 بمراقبة عمل المصارف الخاصة ّرورة استمرار مصرف سورية المركزي ومفوّ

والتأكد من التزامها بالأنظمة والقوانين ومن كفاية المعلومات المحاسبية المفصح عنها في 

 التقارير المنشورة.

ّرورة قيام هيئة الأوراش والأسواش المالية بالاهتمام ال زم لمتابعة وحث المصارف الخاصة  .2

يادة نسبة الالتزام بمتطلبات الإفصاح بموجب المدرجة في سوش دمشق لموراش المالية على ز 

معايير الإفصاح الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالإفصاحات غير الواردة ّمن تعليمات 

 مصرف سورية المركزي.
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تعزيز التعاون والتنسيق بين الجهات الرقابية، وتطوير آليات العمل فيها من خ ل الإشراف  .3

والعمل على تطبيق أحدث  دمشق لموراش الماليةمدرجة في سوش المصارف الخاصة ال على

 .المعايير الدولية في هذا المجال

الاط ع دائماً على رغبات ومقترحات أصحاب المصالح والمساهمين وخاصة فيما يتعلق  .4

 من تعزز التي الإلزامية أو الإجبارية الافصاحات إلى طوعية بالإّافة افصاحات بتوفير

فيما يتعلق بالتوقعات والتقديرات المستقبلية لتشجيعهم دائماً على الحوكمة، وخصوصاً  قواعد

 الثقة بأداء المصارف الخاصة المدرجة.

رفع مستوى الإفصاح المحاسبي في التقارير المالية من خ ل قيام هيئة الأوراش والأسواش  .5

مع فرت  المالية بمراجعة وتحليل المعلومات الواردة في هذه التقارير لتحديد مدى كفايتها

 .على المصارف ذات الإفصاح المتدنيو ات والغرامات ال زمة العق

، على أن يتم نشر نتائ  مصارفتخصص يعنى بدراسة الإفصاح للالعمل على إنشاء مركز م .6

في عملية  هذه الدراسات، مما يعمل على تشجيع المصارف الأقل إفصاحاً في التوسع

 أكثر دقة.  هذه الإفصاحات المستفيدين من الإفصاح مما يجعل قرارات

من قبل المصارف الخاصة في سورية، ومن ثم الانتقال إلى تطبيق  IIإن تطبيق اتفاقية بازل  .7

، يتطلب من المصارف إعادة تأهيل كوادرها البشرية من جهة فهم محتوى هذه IIIاتفاقية بازل 

القدرة على الحد من هذه الاتفاقية، والتعريف بكافة أنواع المخاطر التي يتعرت لها المصرف و 

ن الرقابة المخاطر، كما ويتطلب تأهيل العناصر الرقابية بشكلٍ كافٍ أيضاً بما يمكنهم م

 .الفعالة
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 “The Adequacy of Accounting Disclosure in Achieving Control 

Requirements Over Private Banks” 

Abstract 

The purpose of this thesis is to study the disclosure process carried out by the private 

banks listed on the Damascus Securities Market and their adequacy in order for the 

various control  bodies (Central Bank, Syrian Commission On Financial Markets and 

Securities ) to exercise their supervisory role over the performance of these banks. 

Therefore, the essence of the research was to answer the following question: Is 

accounting disclosure prepared by private banks sufficient to meet the requirements of 

the different control bodies? Based on the following main hypotheses, there is no 

conflict between the accounting disclosure instructions of the various control bodies and 

the confirmed and declared disclosures of the banks listed on the Damascus Stock 

Exchange. 

The study was conducted using the questionnaire method to identify the views of the 

study sample composed of 100 employees from among the employees of a group of 

Syrian private banks and the Central Bank of Syria in addition to Syrian Commission 

On Financial Markets and Securities. The data were then statistically analyzed using the 

SPSS. 

The results of the study showed that the Syrian private banks were obliged to disclose in 

the preparation of their financial statements with the instructions of the Central Bank of 

Syria and the instructions of the relevant Syrian Securities and Exchange Commission.  

The recommendations of the banks and regulators were highlighted in shedding light on 

the importance of the subject of the study, and it is possible to drop the results of this 

study on the results of similar research by identifying the points of difference and 

similarities between them. 
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 وزارة التعليم العالي  -الجمهورية العر ية السورية

 كلية الاقتصاد  -دمشقجامعة 

 قسم المحاسبة

 

 ماجستير بعنوان:رسالة استمارة استبيان في إطار التحضير لإعداد 

 مدى كفاية الإفصاح المحاسبي في تحقيق متطلبات الرقابة على المصارف الخاصة

بالعنوان المذكور والذي يندرج ّمن متطلبات الحصول على درجة  دراسةتقوم الطالبة بإعداد 

ة الماجستير في الاقتصاد، تخصص محاسبة، و غرت إتمام هذه الدراسة يرجى التفضل بالمشارك

وع من خ ل الإجابة على الأسئلة الموجودة بهذه الاستمارة وهذا من أجل  في إثراء هذا الموّ

 .ه الدراسةتعتبر مهمة جداً لإنجاز هذالتعرف على آرائكم التي 

يتم توزيع الاستبيان على المهتمين بشؤون الإفصاح في مصرف سورية المركزي وهيئة حيث س

 الخاصة. حاسبين في المصارفية والمالأوراش والأسواش المالية السور 

أحيطكم علماً أن إجابتكم لن تستخدم إلا لأغرات البحث العلمي، كما تتشرف الطالبة بتزويدكم و 

في حالة اهتمامكم بها إما عن طريق الاتصال المباشر أو عن  اأو نتائجه دراسةبنسخة من هذا ال

 طريق البريد الالكتروني. 

 .دراسةال هتعاونكم ومساهمتكم في هذ أشكر لكم حسن 
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 القسم الأول: معلومات عامة

ع إشارة )     ( في المكان المناسب:Xيرجى وّ

 

 العمر

 

 الدرجة العلمية

 

 التخصص

  محاسبة  دكتوراه   سنة 30أقل من 

  أعمال إدارة  ماجستير  سنة 40إلى  30من 

  مصارف وتأمين  إجازة جامعية  سنة 50إلى  41من

  اقتصاد  ثانوية عامة  سنة 50أكبر من 

  أخرى   أخرى   

 

 جهة العمل الخبرة الوظيفية

  مصرف سورية المركزي   سنوات 5أقل من 

  هيئة الأوراش والأسواش المالية  سنوات 5-10

  مصارف خاصة  سنوات10أكثر من 
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ع إشارة ) القسم الثاني:  عند الإجابة المناسبة أمام كل من العبارات التالية:( Xيرجى بيان وجهة نظرك من خ ل وّ

 رقم
 البنود المرتبطة بالفرضية الأولى:

 

 موافق

 بشدة

 

 موافق

 

 محايد

 

 معارض

 

معارض 

 بشدة

       يلتزم المصرف بإعداد بياناته وقوائمه المالية وفقاً لمعايير المحاسبة الدولية. 1

      .IAS1يلتزم المصرف بتطبيق المعيار المحاسبي الدولي الأول عند إعداد القوائم المالية  2

      .IFRS7يلتزم المصرف بتطبيق معيار التقرير الدولي السابع في الإفصاح عن الأدوات المالية  3

ية الحكومة لدى المصارف قبل نشر قوائمه  4 يلتزم المصرف بالحصول على الموافقة المسبقة من مفوّ

 المالية. 

     

      تساهم القوائم المالية في إظهار مدى التزام المصرف بقرار مجلس النقد والتسليف حول نسبة السيولة. 5

      يفصح المصرف بشكل واّح عن القطع البنيوي لديه. 6

      يقوم مصرف سورية المركزي بالتأكد من الحد الأدنى لكفاية رأس المال لدى المصرف. 7

ي عدّ المصرف بياناته المالية الدورية بشكل يوفر إمكانية الإفصاح عن التركزات الائتمانية حسب  8

 القطاعات الاقتصادية وحسب الأشخاص المستفيدين.

     

      للمصرف معلومات عن تقييم درجة المخاطرة.توفر القوائم المالية  9

 يفصح المصرف عن التغييرات الجوهرية في حقوش الملكية. 10

 

     

/ الصادر عن مجلس النقد 489لدى المصرف دليل للحوكمة خاص به يعده وفق القرار رقم / 11

 والتسليف.

     

بتطبيق كل بند من بنود دليل الحوكمة الخاص به يتضمن التقرير السنوي للمصرف بيان مدى التزامه  12

 مع ذكر أسباب عدم الالتزام بأي بند لم يتم تطبيقه.

     

توجد اجتماعات دورية بين إدارات المصارف الخاصة ومصرف سورية المركزي للتباحث معها عن  13

 الصعو ات التي تواجهها خ ل ممارسة نشاطها. 

     

المركزي وسائل للتثبت بصورة مستقلة من صحة البيانات التي تصل إليها  تتوفر لدى مصرف سورية 14

 من المصارف الخاصة.

     

يقدم مدقق الحسابات الخارجي إلى مصرف سورية المركزي تقارير تبين مدى الالتزام بمعايير  15

 الترخيص أو الإخ ل بالقوانين المصرفية.

     

      المركزي معلومات إّافية غير المنشورة رسمياً.يقدم المصرف إلى مصرف سورية  16
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  الرقم

 البنود المرتبطة بالفرضية الثانية:

 

 

 بشدة موافق

 

 موافق

 

 محايد

 

 معارض

 

 معارض بشدة

      يلتزم المصرف بتعليمات الإفصاح الصادرة عن هيئة الأوراش والأسواش المالية. 1

      لتلبية احتياجات السوش والمستثمرين من المعلومات.يلتزم المصرف بتعيين متحدثين رسميين  2

المصرف بتقديم إقرار بعدم وجود أي أمور جوهرية قد تؤثر على استمرارية  إدارةيلتزم مجلس  3

 الشركة خ ل السنة المالية التالية.

     

المصرف بتقديم إقرار مسؤوليته عن إعداد البيانات المالية وتوفير نظام رقابة  إدارةيلتزم مجلس  4

 فعال في الشركة.

     

المصرف بتقديم إقرار بصحة ودقة واكتمال المعلومات والبيانات الواردة في  إدارةيلتزم مجلس  5

 التقارير المالية المنشورة.

     

      ت الحوكمة وإجراء التغييرات المطلو ة.المصرف بمراقبة ممارسا إدارةيقوم مجلس  6

ع سياسة مكتو ة للإفصاح يبين فيها إجراءات الالتزام بمتطلبات الإفصاح   7 يلتزم المصرف بوّ

 بالشكل التام.                                                                      

     

السيئة بنزاهة وصدش و السرعة التي يتم فيها الإفصاح عن يلتزم المصرف بالإفصاح عن الأنباء  8

 الأنباء الجيدة.

     

يلتزم مدققو الحسابات بتقديم التأكيدات المطلو ة في نظام الإفصاح، بالإشارة إلى كافة الأمور  9

 ذات الأهمية، ويقومون بالإب غ عن كافة المخالفات التي يكتشفونها.

     

      الأسهم الحصول على معلومات ذات ع قة وفي وقت مناسب و دون تكاليف.يستطيع حملة  10

      يلتزم المصرف بنشر كافة بنود نتائجه المحددة له في نظام الإفصاح ّمن الفترة المحددة له. 11

المصرف بتزويد هيئة الأوراش والأسواش المالية بالتقرير السنوي للمصرف  إدارةيلتزم مجلس  12

 خ ل مدة لاتزيد على ث ثة أشهر من انتهاء سنته المالية.

     

تتضمن النتائ  النهائية للسنة المالية إيضاحاً مستقً  للإفصاح عن مدى التزام المصرف  13

 السليمة للشركات )الحوكمة(  دارةبالأحكام المتعلقة بممارسات الإ

     

تتضمن النتائ  النهائية للسنة المالية إيضاحاً مستقً  للإفصاح عن التعام ت مع الأطراف ذوي  14

 الع قة.

     

تتضمن النتائ  النهائية للسنة المالية إيضاحاً مستقً  للإفصاح حول حجم الأموال المستحقة  15

 للمساهمين.

     

وح وقابلية الفهم دارةالقوائم المالية وإيضاحاتها وتقارير مجلس الإتتصف  16       في المصرف بالوّ

     يمكن الاعتماد على المعلومات المنشورة في القوائم المالية للمصرف في اتخاذ قرارات الاستثمار  17
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 المختلفة.

والالتزام بالحد الأدنى المطلوب يقوم المصرف بإخفاء جزء كبير وهام من المعلومات المحاسبية  18

 من الإفصاح

     

      يوجد صعو ة في فهم وتفسير متطلبات الإفصاح من قبل المصرف 19

      يقدم المصرف إلى هيئة الأوراش والأسواش المالية، معلومات إّافية غير المنشورة رسمياً. 20
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